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 شكر وعـرفان

الحمد الله عزوجل الذي وفقنا في إتمام هذا البحث 

، الهناء الصحة والعافیة والعزیمةالعلمي، والذي 

  .فالحمد الله حمدا كثیرا

نتقدم بجزیل الشكر والتقدیر إلى أستاذي الرائع 

على كل ما قدمه لنا من "عثماني عز الدین"

توجیهات ومعلومات قیمة ساهمت في إثراء موضوع 

دراستنا في جوانبها المختلفة، كما نتقدم بجزیل 

الموقرة أستاذتي  الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة

  .فرحي ربیعةوأستاذتي  مقران ریمة

 

 



 

 داء

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین، وعلى أله 

وصحبه أجمعین أما بعد؛أهدى ثمرة جهدي هذا إلى أعز وأعلي إنسانة في حیاتي، 

بنصائحها، وكانت بحرا صافیا یجري بغیض الحب والبسمة، إلى 

  .اطال االله في عمرها) 

إلى من منحني القوة والعزیمة لمواصلة الدرب وكان سببا في مواصلة دراستي، إلى 

  .اطال االله في عمره) غالي

، حسین، طارق(اخواتي حفظهم االله عز وجل 

  .إلى ابن أخي الصغیر محمد بیرم

، إلى كل العائلة نجیب

  .إیمان

  ).هناء عمیر(اعدتني في هذه المذكرة وهي بمثابة أختي 

ساعدني، وكان له دور من قریب أو بعید في إتمام هذه الدراسة 

  لى عز وجل أن یجزي الجمیع خیرا الجزاء في الدنیا والآخرة

  

 

داءــــالاھ
  بسم االله الرحمن الرحیم

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین، وعلى أله 

وصحبه أجمعین أما بعد؛أهدى ثمرة جهدي هذا إلى أعز وأعلي إنسانة في حیاتي، 

بنصائحها، وكانت بحرا صافیا یجري بغیض الحب والبسمة، إلى التي أنارت دربي 

) أمي الغالیة(من زینت حیاتي بضیاء البدر، وشموع الفرح، 

إلى من منحني القوة والعزیمة لمواصلة الدرب وكان سببا في مواصلة دراستي، إلى 

غاليأبي ال(من علمني الصبر والاجتهاد، إلى الغالي على قلبي 

اخواتي حفظهم االله عز وجل إلى من كانوا عونا لي في رحلة بحثي 

إلى ابن أخي الصغیر محمد بیرم) رفیق

نجیبو عبد الحمیدة ویمینة، إلى خالي إلى أختي العزیزة بسم

  .الكریمة

إیمانو هازارونسرینإلى أعز أصدقائي 

اعدتني في هذه المذكرة وهي بمثابة أختي سإلى من 

ساعدني، وكان له دور من قریب أو بعید في إتمام هذه الدراسة وأخیرا إلى كل من 

لى عز وجل أن یجزي الجمیع خیرا الجزاء في الدنیا والآخرةالمو 

  لنــدة        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین، وعلى أله 

وصحبه أجمعین أما بعد؛أهدى ثمرة جهدي هذا إلى أعز وأعلي إنسانة في حیاتي، 

التي أنارت دربي 

من زینت حیاتي بضیاء البدر، وشموع الفرح، 

إلى من منحني القوة والعزیمة لمواصلة الدرب وكان سببا في مواصلة دراستي، إلى 

من علمني الصبر والاجتهاد، إلى الغالي على قلبي 

إلى من كانوا عونا لي في رحلة بحثي 

إلى أختي العزیزة بسم

إلى من 

وأخیرا إلى كل من 

المو سائلة 



 

 

 داءــــالاھ
 والامتنانبسم خالقي ومسیر أموري وعصمت امري لك كل الحمد 

تعبنا،تعلمنا،ففزنا،وحققناهاقد وصلنا الى نهایة المشوار في هذا الحلم لنبدأ من جدید 

أهدي  حیاتنا الجامعیة التي عشنا بین جنباتها الكثیر من المواقف انتهتاخر فحلم 

المتواصل من علمني مالم اتعلمه  وكفاحهتخرجي الى من استطاع بفضل صفاء قلبه 

اطال االله  العزیز ابي.. والصبرة العطاء والثقة بالنفس عمدارس والجاملفي الكتب وا

حفظه  عبد القادرعمرهالى ابي الثاني الرجل العظیم صاحب السیرة العطرة ي ف

 عزأ اللهالى من زرعت الامل فقلبي الى من ادت البذرة وجعلتني اجني ثمارها الیك یا

طیب االله ثراهاالى أمي الثانیة أعظم واحن  امي الغالیة..بها ینجوهرة واثمن لؤلؤة اتز 

رحمها االله وأسكنها فسیح جناتهالي روعة الحیاة من اوجدا  فاطمةانسانة في الوجود 

بنفسي الامنیات من ساندني في كل الملمات هو محمد من اوصلني للمقامات 

  العالیات

 رمیساءالي اختي الكریمة رمزي ، شمسالدین، عمارالي أخي ضلعي الثابت 

اخر عنقود البیت الصغیرة صاحبة المقام الاقرب لقلبیالي صدیقات العمر  سلسبیلو

  غزالة لندةاصدقاء دراسة  الىهاجریسرى منیرة ملاك 

لا أستطیع وكان  أنىكل من قال  الى االي كل من ساندني بحب وكان معي واخیر 

كل  الىجمیعاكم یلا لینكسر طموحي هاانا الیوم أهدي تخرجي ال الأوصالحافزا بیرا

  الاماني والنجاحات تحقیقیذكرهم القلمونسأل االله ان یوفقنا في من ذكرهم القلب ولم 

 اءـــشیم
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عدة دول مما  عبرالجرائم انتشار الجریمة الدولیة تحدیا قانوني بسبب  مسألة تعتبر

هذه التحدیات صعوبة في  تشملو  ،یتطلب تطبیق قوانین مختلفة وإجراءات تحقیق معقدة

. المتهمین بین الدولوتبادل المعلومات الدولي، إضافة إلى مشاكل في تسلیم  جمع الأدلة

  .الدول لمواجهة هذه الظاهرة وتحقیق العدالة وفقا للقوانین المعمول بها ومع ذلك تتعاون

لكرامة الإنسانیة، وانتهاكها لتعتبر الظاهرة الجنائیة بتأثیرها السلبي على المجتمع، و 

وعلیه یجب على القلق من تفاقمها وانتشارها  مخالفة لتنمیة الشاملة للدول مما یستدعي

الدولي تعزیز التعاون والتنسیق الدولیین، سواء في المجال التقني أو  المجتمع

وضمان توافق السیاسات لمنع ومكافحة الجریمة وحمایة الحقوق ، والقانونيأالعلمی

تنوعت التعاریف للجریمة الدولیة في مختلف العصور والثقافات، إلا أنه تم وقد .الأساسیة

التوافق على عناصرها الأساسیة، وهي الأفعال أو الامتناعات الارادیة الغیر مشروعة التي 

  .تنطوي على انتهاك للقوانین الدولیة

أوسع من الدولمما یلزم نطاق هاتشمل ر یثالآن حدود الأفراد وتأالجرائم الدولیة وتتجاوز 

وریا وجود حلول وآلیات دولیة وبناء على ذلك، یصبح ضر بالمسألة . اهتمام المجتمع الدولي

الجرائم والمجرمین بفعالیة، وتحقیق العدالة وتقلیص فرص الهروب مكافحة  تهدف هدف إلى

، بهدف الدولیة ن بین تلك الحلول یأتي التعاون الدولي في مكافحة الجریمةوم.من العقاب

  .یثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلم الدولیینتحقیق أهداف ومبادئ م

  :تتجلي أهمیة الموضوع في :أهمیة الموضوع

الدولیة، وفقا تنویع الجرائم الدولیة وتعددها، إلا أن انتقاء اختصاص المحكمة الجنائیة  -

من نظام روما الأساسي، في النظر إلا في أربعة جرائم، یبرز دور مبدأ التعاون  5للمادة 

 .الدولي ویسلط الضوء على ضرورة تطویر استجابة أكثر شمولا لباقي الجرائم
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التعاون الدولي یسعى إلى تحقیق المصلحة العامة للمجتمع الدولي بصورة شاملة، دون  -

 .لح الوطنیة للدول الفردیةالإخلال بالمصا

تحقیق السلم والأمن الدولیین والحفاظ علیهما یتوجب على جمیع أشخاص القانون الدولي،  -

سواء كانوا دولا، منظمات دولیة، أو أفراد، أن یتعاونوا في مكافحة المظاهر التي تهدد هذا 

 .السلم والأمن، بما في ذلك الجرائم الدولیة

الدول تقدیم المساعدة في التحقیقات الجنائیة بما في ذلك تقدیم  یسهل التعاون الدولي بین -

  .الأدلة من خلال التعاون في مكافحة الجریمة الدولیة

  :ذاتیة: أسباب اختیار الموضوع

تم اسناد الموضوع التعاون الدولي في مكافحة الجریمة الدولیة من طرف فریق «

عنا الشخصي ورغبتنا في ذلك كما یعتبر التكوین وبعد الاطلاع على هذا الموضوع تم اقتنا

هذا الموضوع من المواضیع التي فرضت نفسها بحدة في الوقت الحاضر مثل الجرائم الدولیة 

  .»المرتكبة في فلسطین فإن اهتمامنا قد جاء وفق اعتبارات موضوعیة وذاتیة

  :أسباب موضوعیة

وتنوعها، على الرغم من وجود البحث عن معنى الجریمة الدولیة یتناول دراسة انتشارها 

مبدأ التعاون الدولي في العلاقات الدولیة، إلا أنه لم یتمكن من تحدید جمیع الجرائم الدولیة 

بل ظاهرت أنماط أخرى تنتهك حقوق الإنسان بشكل أكبر وتنتهك قواعد القانون الدولي 

  .بشكل أكبر

 .الدوليحداثة تسارع أنشطة الجرائم الدولیة في عولمة المجتمع  -

محاولة الوقوف على جهود الدولیة للتصدي للجرائم الدولیة ووضع إطار قانوني لها شامل  -

 .وفق المنظومة الدولیة
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  : إشكالیة البحث

نظر لأهمیة التعاون الدولي في مجال مكافحة الجریمة الدولیة فإن الإشكالیة التي 

  ؟یمة الدولیةما هي سبل التعاون الدولي في مكافحة الجر : یمكن طرحها هي

  :المنهج المتبع

اعتمدنا المنهج الوصفي لكونه المنهج الملائم لوصف مفهوم الجریمة الدولیة كظاهرة 

منتشرة بسرعة على المستوى العالمي وتحدید صور التعاون الدولي في مكافحتها وكذا المنهج 

قواعد القانون الدولي والنصوص التحلیلي وهو منهج مكمل للمنهج الأول ومفاده تحلیل 

والاحكام وكذلك تحدید الجریمة الدولیة بهدف تأصیلها تأصیلا قانونیا یساعد للوصول إلى 

  .تحلیل دور التعاون الدولي في مكافحتها وكذا فعالیته للقضاء علیها

: وللإجابة على الإشكالیة المطروحة ارتأین أن نقسم بحثنا هذا إلى فصلین كالاتي

الأول بعنوان الإطار المفاهیمي للجرائم الدولیة والذي بدوره ینقسم إلى مبحثین الفصل 

  .المبحث الأول بعنوان مفهوم الجریمة الدولیة والمبحث الثاني بعنوان صور الجریمة الدولیة

والذي بدوره  التعاون الدولي في مكافحة الجریمة الدولیةأما الفصل الثاني بعنوان صور 

ن المبحث الأول بعنوان التعاون التشریعي أما المبحث الثاني بعنوان یحتوي على مبحثی

  .التعاون الشرطي والتعاون القضائي

  .وعند نهایة الدراسة توصلنا لجملة من النتائج والتوصیات تم إدراجها في خاتمة المذكرة

  : أهداف الدراسة

هذه الدراسة  توجد مجموعة من الأهداف الرئیسیة التي سعین إلى تحقیقها من خلال

  :والتي تتضح في
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بهدف البحث إلى تعریف وتوضیح ولذلك لفهم  :توضیح مفهوم الجریمة الدولیة .1

 .خصائصها وطبیعتها القانونیة

تحلیل صور الجریمة الدولیة من خلال التركیز في هذه الدراسة على استعراض وتحلیل  .2

وجرائم الإبادة الجماعیة والعدوان هذه الصور فیما یتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة 

تحدید إجراءات التعاون لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، والحرب، مع التركیز على النظام ا

الدولي في مكافحة الجریمة الدولیة تتمثل في التعاون التشریعي والتعاون القضائیین 

 .والشرطي

التعاون القانوني : ة جوانب من بینهایتمیز التعاون الدولي في مكافحة الجریمة الدولیة بعد .3

الذي یشمل الاتفاقیات الدولیة وتقدیم المساعدة القانونیة لضمان محاسبة المجرمین عبر 

الحدود وكذا التعاون القضائي والذي یشمل أیضا تسلیم المجرمین وتنفیذ الاحكام القضائیة 

 .لتسهیل الإجراءات القانونیة وتبادل المعلومات

  :السابقةالدراسات 

فیما یخص الدراسات السابقة في مجال التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الدولیة فهي 

كثیرة جدا، فأثناء بحثي في هذا الموضوع وجدنا أطروحات دكتوراه عدیدة من بینها أطروحة 

دكتوراه بعنوان التعاون الدولي لقمع الجرائم الدولیة من إعداد الطالبة عصماني لیلى والتي 

  .2012/2013الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة وهران سنة  نوقشت بكلیة

واطروحة دكتوراه بعنوان الجریمة الدولیة في القانون الدولي الجنائي للطالب محمد 

  .2008/2009الصالح روان نوقشت بكلیة الحقوق جامعة منتوري قسنطینة الجزائر سنة 

ي في مكافحة الجرائم الدولیة بما في قد تسلط الضوء على عدة جوانب لتعاون الدول

  : ذلك
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فعالیة الآلیات القانونیة لتقییم كیفیة تنفیذ الاتفاقیات الدولیة والبروتكولات في نقل  -

  .المجرمین والتحقیقات الجنائیة عبر الحدود

دراسة كیفیة تبادل المعلومات بین الدول وتحلیل كیفیة : أسالیب التبادل المعلوماتي -

 .وتطویرها لزیادة فعالیة التعاونتحسینها 

استكشاف التحدیات التي تواجه عملیات التعاون الدولي في : التحدیات القانونیة والسیاسیة -

 .مجال مكافحة الجریمة الدولیة

المساهمة في تطویر سیاسات وإجراءات أفضل لتعزیز التعاون الدولي في مجال مكافحة  -

  .الجریمة الدولیة

  :الصعوبات

من بین الصعوبات الرئیسیة التي واجهتني والتي قد تواجه أي باحث قانوني هو تحدید 

نطاق البحث في إطار الوقت المحدد مقابل اتساع الموضوع وتعقیده بشكل تنوع القضایا 

مما اثار قلقي بشأن الوفاء بتطلعات قانونیة دون ترك أي المرتبطة بالموضوع تحدیا إضافیا 

.جانب مهم دون اهتمام



 

 

الإطار : الفصل الأول
المفاھیمي للجرائم 

  الدولیة
  .مفهوم الجریمة الدولیة :المبحث الأول

  .صور الجریمة الدولیة :المبحث الثاني
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  :تمهید

تعتبر الجریمة ظاهرة قدیمة ظهرت مع ظهور الانسان وتنوعت بتنوع المجتمعات 

نساني تعقیدا ، فتعد من أشد ظواهر السلوك الإ»الدولیةبالجرمیة «الحدیثة وهذا ما یعرف 

ومن أهم التهدیدات التي تواجه أمن وسلامة المجتمع الدولي بكافة صورها، مما تخلق آثارا 

من النظام  05د والدول ومن أهم هذه الجرائم ما ورد في نص المادة واضرارا جسیمة بالأفرا

جریمة الإبادة الجماعیة، جریمة ضد الإنسانیة جریمة «: الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

وهكذا ما دفع للجهود الدولیة القضاء علیها ومكافحتها والحد من . »العدوان، جریمة الحرب

  :في هذا الفصل إلى ما یلي ولذلك سیتم التعرض. انتشارها

  .مفهوم الجریمة الدولیة :المبحث الأول

    .صور الجریمة الدولیة :المبحث الثاني
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  .مفهوم الجریمة الدولیة: المبحث الأول

تعددت الأفعال الغیر مشروعة التي یرتكبها البشر وتنوعت بدوافع مختلفة وجرى تمییز 

تلك الأفعال حسب طبیعتها ومن تلك الأفعال الغیر مشروعة نجد ما یعرف بالجریمة الدولیة 

وبیان ) المطلب الأول(لنحاول التعرض لها في هذا النطاق من الدراسة إلى تعریفها في 

  . لب الثانيفي المط) أنواعها(

  .تعریف الجریمة الدولیة: المطلب الأول

لم تضع التشریعات الجنائیة الوطنیة المختلفة تعریف للجریمة الدولیة لسواء كانت 

لفقه والقضاء فعرفها بعض الفقهاء، لكن مفهوم الجریمة داخلیة أم جریمة دولیة تاركة ذلك ل

القانون الدولي الذي ترتكبه الدولة عند الدولیة كان یتحدد آنذاك بالخروق الخطیرة لقواعد 

ین من الدول فقط لتقع ضد أشخاص القانون الدولي الآخر انتهاكها للسلم والأمن الدولیین 

من تحدید هذه الجرائم وكان أبرز هذه الخروب جریمة الاعتداء وقد حاول جانب من الفقه

الجرائم التي یرتكبها افراد خلال حصرها بالجرائم التي تتضمن عنصرا سیاسیا حسب أي تلك 

أما ما ) Acts of state(والتي تشكل أعمال دولة ) Organs of state(بوصفهم أعضاء دولة 

  1:عداها فقد وصفوها جرائم وطنیة وسنوضح ذلك كآتي

  .دولیةالالفقهیة لتعریف الجریمة المحاولات : الفرع الأول

الأفعال الغیر مشروعة التي ترتكب باسم الدولة أو «: بأنهاتعرف الجریمة الدولیة 

برضاها أو بتشجیع منها ضد مصلحة دولیة معتبرة لدى دولة أخرى أي أن الجریمة الدولیة 

لا ترتكب إلا من دولة ضد دولة أو مجموعة دول دون غیرها من الأفعال التي یرتكبها 

  الأشخاص 

                                                           
علي یوسف الشكري، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیر، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، عمان، سنة 1

  . 69، 68، ص 2011
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  1.»إلخ...صالح الدولیة كأفعال القرصنة الطبیعیون بصفتهم الفردیة ولو كانت ضارة بالم

كل مخالفة للقانون الدولي سواء أكان «: حیث یعرفها محمد محي الدین عوض بأنها

یحظرها القانون الوطني أو یقرها، تقع بفعل أو ترك من فرد محتفظ بجریمة في الاختبار 

لدولة أو تشجیعها أو طلب امسؤول أخلاقي، إضرارًا بالأفراد أو بالمجتمع الدولي، بناء على 

  2.»رضائها في الغالب ویكون من الممكن مجازاته عنها طبقا لأحكام ذلك القانون

وعلى هذا الأساس فالجریمة الدولیة هي سلوك عمل أو امتناع عن عمل من شأنه لو 

تحقق العلاقات الودیة بین الدول، بوصفة عملا یصیب المصالح الدولیة المحمیة بالضرر 

السلام مثلا وهي لا تقتصر على هذا الحد فحسب بل تتعدا لتصل إلى ضرورة حمایة كجرائم 

المصالح الإنسانیة وذلك بتجریم أعمال القتل أو الإبادة أو الاسترقاق أو أي فعل بل ویحمي 

القانون الدولي الجنائي من كل ما یحظ بكرامة الإنسان كالتعذیب والمعاملة السیئة وهذا ما 

  .لحربیسمى بجرائم ا

وهكذا فالحمایة من الجریمة الدولیة تمتد لتشمل المجتمع البشري ذاته، وعلیه فالتحقیق 

ذلك نعود إلى العرف الدولي ویتضح هذا في المعاهدات الدولیة والمواثیق ومنه یطبق الجزاء 

على كل منتهك لهذه المصالح باسم المجموعة الدولیة حیث لا نستطیع أي دولة الادعاء 

  3.نزل الجزاء على مقترف الجریمة نیابة عن المجتمع الدوليبأنها ت

  

  .تعریف الفقه العربي للجریمة الدولیة: الفرع الثاني

                                                           
لقاعدة الدولیة الجنائیة الموضوعیة الجریمة دراسة في بنیة ا(بدر الدین محمد شبل، القانون الدولي الجنائي الموضوعي 1

  .22، 21، ص 2011، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، سنة )الدولیة والجزاء الدولي الجنائي
قسنطینة، محمد الصالح روان، الجریمة الدولیة في القانون الدولي الجنائي، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة منتوري 2

  .69، ص 2009، 2008الجزائري، 
رابح أشرف رضاونیة، الجریمة الدولیة وضوابط إعمال اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة 3

  .3، ص 2006، 2005الماجستیر في القانون والقضاء الدولیین الجنائیین، كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، سنة 
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سلوك بشري إرادي غیر مشروع یصدر عن فرد باسم «:فالجریمة الدولیة إذن هي

الدولة أو برضاء أو تشجیع منها وینطوي على مساس بمصلحة دولیة، تكون محط لحمایة 

  1.»القانون الدولي الجنائي عن طریق الجزاء الجنائي

  .للجریمة الدولیة بيتعریف الفقه الغر : الفرع الثالث

الفعل الذي یرتكب إخلالا بقواعد القانون الدولي، ویكون «:بأنهاGlaserعرفها الفقیه 

واستحقاق ضارًا بالمصالح التي یحمیها ذلك القانون، مع الاعتراف لهذا الفعل بصفة الجریمة 

فاعله العقاب، أو هي واقعة إجرامیة مخالفة لقواعد القانون الدولي التي تضر بمصالح الدول 

  2.»التي یحمیها هذا القانون

ویعرف سیبر بولس الجریمة الدولیة بأنها الأفعال التي ترتكبها الدولة أو تسمح بها 

  3.مخالفة بذلك القانون الدولي وتستتبع المسؤولیة الدولیة

واقعة إجرامیة تخالف «تعرف الجریمة الدولیة بأنها  :ود تعمیق مفهوم الجریمة الدولیةجه .1

قواعد القانون الدولي وتهدد السلم والأمن الدولیین سواء ارتكبت بفعل الجاني الإیجابي أو 

 4.»مع توافر القصد الجنائي - الفعل السلبي-امتناعه عن القیام 

  

  .الدولیةخصائص الجریمة : المطلب الثاني

                                                           
، دار الجامعة الجدیدة )دراسة في النظریة العامة للجریمة الدولیة(بد المنعم عبد الغني، القانون الدولي الجنائي محمد ع1

  .17، ص 2010للنشر، دون طبعة، الأزاربطة، الإسكندریة سنة 
، دار )لیة مقارنةإجراءاتها والقضاء المختص دراسة قانونیة انتقادیة تأصی(درویش، مسؤولیة الدولة الجنائیة   خمو وریا2

  .26، ص 2010المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، 
، الطبعة )دراسة تأصیلیة للجرائم ضد الإنسانیة والسقم وجرائم لحرب(محمد عبد المنعم عبد الخالق، الجرائم الدولیة 3

  .66، ص 1989الأولى، دون دار النشر، فلسطین، سنة 
والمحاكم في القانون الدولي الجنائي، دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، خلیل حسین، الجرائم 4

  .11، ص 2009سنة 
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ممیزة من بینها خطورتها وجسامتها ووجوب تسلیم خصائص الجریمة الدولیة لها عدة 

المجرمین الدولیین وعدم الاعتداد بمبدأ الحصانة لمرتكبیها واستبعاد نظام العفو من التطبیق 

  :وسنوضح ذلك كآتيالجریمة الدولیة في 

وشمولیة  تساعاتظاهر خطورة الجریمة الدولیة في  :وجسامتهاخطورة الجریمة الدولیة .1

آثارها، فیكفي العلم بأن من الجرائم الدولیة ما یستهدف إبادة وتدمیر مدناً بعناصرها البشریة 

 . والعمرانیة وغیر ذلك من الأعمال الفظیعة التي لا یمكن وصفها وتعداد نتائجها المدمرة

یبدو أن هناك إجماعا حول «: قولهابلجنة القانون الدولي الجریمة الدولیة  صفتحیث و 

، یمكن استخلاص »معیار الخطورة فالأمر یتعلق بجرائم تمس أساسا المجتمع البشري نفسه

إما من و الدافع لدى الفاعل طابع العقل المجرم وإما من اتساع آثاره وإما من  الخطورة إما من

 1.عدة عوامل

لخطورة الجریمة الدولیة وبهدف منع إفلات المجرمین :یم المجرمین الدولیینوجوب تسل .2

الدولیین من العقاب بمجرد عبور الحدود الدولیة، لم تحتم المصادر الدولیة المجرم الدولي 

فبموجب معاهدة فرساي لعام . بأي حصانة على خلاف الجریمة السیاسیة والعسكریة البحتة

المتحدة ونظام جامعة الدول العربیة، یجب تسلیم المجرمین الدولیین ت الأمم اوقرار  1919

 2.للمحاكمة

یشار عادة إلى مبدأ الحصانة في :عدم الاعتداد بمبدأ الحصانة لمرتكبي الجرائم الدولیة .3

حالة منع القاضي من مباشرة اختصاصه، حتى لا ینظر في مسؤولیة فئة معینة من 

مناصب العلیا في الدولة، أو من الموظفین السامین، الأشخاص، یكونون عادة من ذوي ال

                                                           
خیرة، الإطار المفاهیمي للجریمة المنظمة وتمییزها عن الجریمة الدولیة، مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة،  يبن سویس1

 .223، ص 2020، سنة 14العدد  - 02جلد الجزائر م - جامعة مولاي طاهر سعیدة
 .98، المرجع السابق، ص )مقارنةدراسیة قانونیة انتقادیة تأسیسیة (وریا خمو درویش، مسؤولیة الدولة الجنائیة  2
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الذین یتمتعون بمجموعة من الامتیازات منها الحصانة القضائیة، وهذا في مواجهة هذا المبدأ 

 1.یعلن القاضي عدم اختصاصه

العفو هو تناول الهیئة الاجتماعیة : استبعاد نظام العفو من التطبیق في الجرائم الدولیة .4

حقوقها المترتبة على الجریمة وهو نوعان عفو عن العقوبة ویسمى العفو عن كل أو بعض 

  .الخاص وعفو عن الجریمة ویسمى العفو الشامل

والعفو سلطة تقلیدیة خاصة لرئیس الدولة ینص علیها الدستور یرى أن هذا النظام 

لعفو أمرًا غریب عن القانون الدولي الجنائي ولخطورة الجرائم الدولیة وجسامتها تجعل نظام ا

مستعجلا ولقد أكد المجتمع الدولي على رفض الأخذ بقاعدة التقادم وأجازت التسلیم في 

الجرائم الدولیة بغرض الوصول إلى معاقبة المجرم لذلك لا یسمح العفو عن المجرمین 

  2.الدولیین

  .التمییز بین الجریمة الدولیة وغیرها من الجرائم المشابهة لها: لثالمطالب الثا

تلف الجریمة الدولیة عن العدید من الأفعال والتصرفات الدولة غیر المشروعة تخ

كخرق دولة التزامات مع دولة أخرى ولتحدید نطاق الجریمة یجب تمییزها عن غیرها من 

الجرائم المشابهة لها فهي تختلف عن الجریمة الداخلیة والجریمة السیاسیة وكذلك الجریمة 

  :یما یليالعالمیة وهو ما ستناوله ف

  .التمییز بین الجریمة الدولیة والجریمة الداخلیة: الفرع الأول

مرتكب الجریمة الداخلیة هو  كونتتمیز الجریمة الداخلیة عن الجریمة الدولیة في 

شخص طبیعي یرتكبها باسمه ولحسابه أو لحساب الغیر، أما الجریمة الدولیة یرتكبها شخص 

                                                           
فریجة محمد هاشم، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجریمة الدولیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في 1

، 2014، 2013ق تخصص قانون دولي جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، سنة الحقو 

  .31ص 
  .225بن سویسي خیرة، الإطار المفاهیمي للجریمة المنظمة وتمییزها عن الجریمة الدولیة، المرجع السابق، ص 2
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من الجریمة الدولیة من توفر الركن الدولي  فلابدلحساب دولة بتشجیع وبرضاء منها، 

  1.بالإضافة إلى الأركان العامة للجریمة الداخلیة

وتتمیز الجریمة الدولیة عن الجریمة الداخلیة أو كما یسمیها البعض بجریمة القانون 

العام من حیث المصدر ومن حیث الأطراف أیضا، فالجریمة الدولیة تجد مصدرها في 

والمعاهدات الدولیة التي تكشف عن هذا العرف إلى جانب سائر مصادر  العرف الدولي

القانون الدولي الجنائي الأخرى، وهذا یختلف عن الجریمة الداخلیة التي تجد مصدرها في 

القوانین المكتوبة التي یصدرها المشروع الوطني في البلدان التي تأخذ بمبدأ الشرعیة النصیة، 

  :كما یلي 2لجریمتین تتضحومع ذلك توجد فوارق بین ا

الجریمة الدولیة تمس بمصلحة المجتمع الدولي بأكمله، ولذلك یجرمها القانون الدولي  -

الجنائي، باعتبارها تخل بالنظام العام للأسرة الدولیة، أما الجریمة الداخلیة فهي تمس 

وتنظرها، بمصلحة خاصة لمجتمع معین وفي زمن معین، وبالتالي یجرمها القانون الداخلي 

 .المحاكم الوطنیة، وترتكب من الأفراد ویوقع جزائها باسم المجتمع الداخلي

كما أن الجرائم الداخلیة قد تختلف من مجتمع إلى آخر بل هي ثابتة، فمصلحة المجتمع  -

الدولي في منع قیام الحروب، وحمایة الجنس البشري، والحفاظ على القیم الإنسانیة 

الأفعال التي تنتهك مصالح المجتمع الدولي، ولو تعارضت مع والحضاریة، تقتضي تجریم 

 3.مصلحة دولة معینة

  

 

                                                           
الدولیة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، المركز الجامعي، تیسمسیلت، أحمد مبخوتة، ماهیة المسؤولیة الدولیة عن الجرائم 1

 .121، 120، ص 15/12/2010العدد الرابع، سنة 
 .39بدر الدین محمد شبل، القانون الدولي الجنائي الموضوعي، المرجع السابق، ص 2
 .24، 23مرجع السابق، ص فریجه محمد هاشم، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجریمة الدولیة، ال3
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  .التمییز بین الجریمة الدولیة والجریم السیاسیة: الفرع الثاني

یقصد بالجریمة السیاسیة تلك الجریمة التي یقع عدوانها على نظام الدولة السیاسي، 

الحقوق السیاسة للمواطنین فالجریمة السیاسة هي مثل نظام الحكم فیها أو سلطاتها العامة أو 

جریمة داخلیة ینص علیها المشرع الوطني، وتتمیز بكون الدافع الى ارتكابها ذا صفة سیاسیة 

  .یستهدف تغییر شكل الحكم أو النظام السیاسي القائم في البلاد

مین ومن المبادئ المتفق علیها دولیا في هذا المجال هو عدم جواز تسلیم المجر 

السیاسیین، كام أن التشریعات العقابیة الآن أصبحت تقرر معاملة خاصة للمجرمین 

  .السیاسیین سواء فیما تتعلق بالمحكمة المختصة او بالقواعد الاجرائیة الخاصة

أما الجریمة الدولیة فهي من الجرائم التي حددها العرف الدولي، وترتكب ضد مصلحة 

  1.با في العلاقات الدولیة ویجوز التسلیم فیهادولیة أو إنسانیة، وتحدث اضطرا

وقد تباینت التعریفات الخاصة بالجریمة السیاسیة یبن اتجاهین موضوعي واتجاه 

شخصي فبنسبة للاتجاه الشخصي فهو على الظروف الخاصة بالمجرم السیاسي او بوصفي 

سیاسیة بصرف  آخر التركیز على الباحث على الجریمة فوقف لهذا الاتجاه فالجریمة تكون

  .النظر عن الموضوع

فبنسبة للاتجاه . الاعتداء كجریمة اغتیال السیاسي قصد تغییر نظام الحكم مثلا

الموضوعي ینظر من حیث موضوع الجریمة ونوع الحق المعتدي علیه حیث هذا الاتجاه 

  2.یستند في تعریفه لجریمة سیاسیة إلى طبیعة حق محل الاعتداء

  

                                                           
هشام فخار، الجریمة الدولیة، مجلة الدراسات القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة یحي فارس المدیة، العداد الثاني، سنة 1

  .6ص  ،01/06/2015
 .123، 122أحمد مبخوتة، ماهیة المسؤولیة الدولیة عن الجرائم الدولیة، المرجع السابق، ص 2
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  .یز بین الجریمة الدولیة والجریمة العالمیةالتمی: الفرع الثالث

الجرائم العالمیة جرائم ذات طبیعة خاصة ترتكبها عصابات دولیة تتكون من مجموعة 

محترفین للإجرام من مختلف الجنسیات ینفذون جرائمهم على نطاق عالمي دون التقید بحدود 

ان الفقه الجنائي استخدم دولة ما مما اقتضى ضرورة تضامن جهود الدول لمحاربتها، ونجد 

مصطلح الجریم العالمیة بهدف تجریم كافة التصرفات المنافیة للأخلاق والتي تنطوي في 

الوقت ذاته على عدوان على القیم الأساسیة للبشریة ومن بینها حقوق الإنسان وحریاته 

  1.الأساسیة

ینفي عنها أنها  ورغم ان الجریم العالمیة یمكن أن ترتكب في أقالیم دولة متعددة، لا

جریمة یختص بالعقاب علیها القانون الداخلي، وهو ما یمیزها عن الجریمة الدولیة التي 

  :یختص بنظرها القانون الدولي كالتالي

أن الجریمة الدولیة تنطوي على العنصر الدولي الذي یتمثل في المساس بالمصلحة  .1

العالمیة لیست جریمة دولیة وإنما هي  الدولیة محل الحمایة الجنائیة الدولیة، بینما الجریمة

 جریمة عادیة

تم ارتكابها في عدة دول، مما اضفى علیها صفة العالمیة، ویعاقب علیها القانون الجنائي  .2

 .الدولي، بینما الجریمة یختص بالعقاب علیها القانون الدولي الجنائي

القانون الداخلي الجریمة العالمیة تخضع لمبدأ اختصاص القضاء الوطني فیطبق علیها  .3

للدولة، أما الجریمة الدولیة فیسري علیها القانون الدولي الجنائي، وتختص بالمحاكمة عنها 

  2.المحاكم الدولیة أو المحاكم الوطنیة

وإذا كان قانون العقوبات العالمي یتولى تحدید أركان الجریمة العالمیة والعقاب علیها 

فإن واقع الحال یؤكد عدم صلاحیة هذا القانون للتطبیق بین الدول لعدم وجود هیئة أعلى 

                                                           
 .41القانون الدولي الجنائي الموضوعي، المرجع السابق، ص بدر الدین محمد شبل، 1
  .35، 34فریجة محمد هاشم، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجریمة الدولیة، المرجع السابق، ص 2
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من الدول یمكنها تطبیق جزاءات على الدول في حالة انتهاكها لقواعد قانون العقوبات 

إمكان توقیع جزاءات على الدول فإنها لا یمكن أن تتسم بالطابع  العالمي وعلى فرض

العقابي لتعارض ذلك مع سیادة الدول، كما تتحدد الصفة العالمیة لتلك الجرائم على ضوء 

انتشار هذه الجرائم في عدد كبیر من الدول وتنظیم ارتكابها بواسطة عصابات دولیة تمارس 

  1.نشاطها في عدد كبیر من الدول

  .التمییز بین الجریمة الدولیة وجریمة قانون الشعوب: رع الرابعالف

هناك جرائم تنتسب لقانون الشعوب حیث تعتبر صورة من الجرائم العالمیة التي تجرمها 

وتمقتها القوانین الوضعیة عادة وباستمرار مثل القرصنة وتختلف مثل هذه الجرائم عن الجرائم 

ویرى أن جرائم قانون .حیث تنص علیها القوانین الوضعیةالدولیة وذلك لأنها جرائم داخلیة 

الشعوب تعتبر جرائم دولیة لكن بشرط توافرها الركن الدولي مثلا كأن ترتكب تنفیذ الأوامر 

دولة أو لحسابها، وعلیه تتحول إلى جریمة دولیة بدلا من جریمة قانون الشعوب وذلك الركن 

  2.الدولیةأو الشرط الدولي یعد أساس قیام الجریمة 

  .الطبیعة القانونیة للجریمة الدولیة: المطلب الرابع

باعتبار الجریمة الدولیة اعتداء على المصالح الدولیة، وماسة بقواعد القانون الدولي 

مما یؤدي إلى الإضرار بالمجتمع الدولي، فإنه یترتب علیها نشوئها اختصاص عالمي، أو 

ولة بمعاقبة مرتكبي الجریمة الدولیة بغض النظر عالمیة العقاب، بمعنى إعطاء الحق لكل د

عن جنسیتهم أو مكان ارتكاب الجریمة الدولیة، كما لها الحق في محاكمتهم أمام محاكمها 

  .الداخلیة

                                                           
بدین عبد السلام محمد مخلوف إبراهیم، الجریمة الدولیة، المجلة نظرة على القانون الاجتماعي، جامعة السلطان زین العا1

  .28، ص 2021، سنة 11مالیزیا، المجلد رقم 
، 4رابح أشرف رضاونیة، الجریمة الدولیة وضوابط إعمال اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة، المرجع السابق، ص 2

5.  
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ومن المعلوم أن القانون الدولي الجنائي یختص بتحدید الطبیعة القانونیة للجریمة 

لي العام، فإنه یجب أن تكون له نفس الدولیة، وطالما أنه فرع من فروع القانون الدو 

  1.خصائصه أهمها الصفة العرفیة لقواعده

  .الطابع العرفي للجریمة الدولیة: أولا

تتحدد الطبیعة القانونیة للجریمة الداخلیة بمقتضى نص تشریعي بین مسبقا أنواع 

أن الأمر غیر . الجرائم والعقوبات المقررة لها فمصدر التجریم والعقاب فیها هو التشریع

ومن المعلومات أن القانون .مختلف في القانون العام، والقانون الدولي الجنائي خصوصا

الدولي الجنائي یختص بتحدید الطبیعة القانونیة للجریمة الدولیة، وطالما أنه فرع من فروع 

 .القانون الدولي العام، فإنه یجب أن تكون له نفس خصائصه، وأهمها الصفة العرفیة لقواعده

جریمة «وإذا سلمنا بأن الفعل الذي یعتبر إتیانه  2.وما أقرته مشاریع المحاكم الجنائیة الدولیة

قد یستمد صفته الإجرامیة من العرف، كما قد یستمدها من القواعد الاتفاقیة  »دولیة

المنصوص علیها في المعاهدات الثنائیة، فهذا لدفعنا إلى القول بأن القانون الدولي الجنائي 

ضمن مجموعة من القواعد التي تسري علیها كافة خصائص القواعد القانونیة الدولیة، ومن یت

  :أهم خاصیات القانون الدولي الجنائي أنه یقوم بتأدیة وظیفتین

وهي التي یشترك فیها كافة قواعد القانون الدولي، وتستند تلك الوظیفة على  :الوظیفة الأولى

  .القانون الداخليمبدأ لسیادة القانون الدولي على 

إلى جانب مخاطبة القانون الدولي الجنائي للدول، أصبح لذلك یخاطب  :الوظیفة الثانیة

الأفراد ویضع لهم قیودا ویحملهم المسؤولیة الدولیة وقد أكد على هذا مبدأ نور مبورغ بنصه 

                                                           
معهد  -الصراط-محمد الصالح روان، مفهوم الجریمة الدولیة في القانون الدولي الجنائي، مجلة كلیة العلوم الإسلامیة 1

  .101، 100، ص 2004الحقوق المركز الجامعي، ام البواقي، العدد الثامن، جانفي سنة 
  .72محمد الصالح روان، الجریمة الدولیة في القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص 2
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ه على أن كل شخص یرتكب فعلا یشكل جریمة في نظر القانون الدولي یسأل عن فعله وعلی

  1.أن یتحمل تبعة الجزاء

  .الطابع الدولي للجریمة الدولیة: ثانیا

ذلك إلى . اختلف الفقه الدولي، حول المصلحة التي یشكل الاعتداء علیها جریمة دولیة

فمن ناحیة هناك اتجاه تقلیدي المضیف المفهوم الجریمة الدولیة، إذ یشترط أن : اتجاهین

الغیر المشروع حتى توصف الجریمة بأنها دولیة، فلا یكون للدولة الدور الرئیس في الفعل 

إذا . تعد الجرائم التي یرتكبها الأفراد بصفتهم الشخصیة جرائم دولیة، بل هي جرائم وطنیة

الركن الدولي وفق هذا الاتجاه، یتحقق بقیام دولة ما بذاتها أو بتشجیع منها أو برضاها، 

ن شأنه أن یهدد النظام العام المجتمع بفعل غیر مشروع ضد دولة أخرى أو عدة دول، م

إذ یرى أن الطابع .أما الاتجاه الثاني یعتمد على معیار المصلحة المعتدى علیها. الدولي

الدولي للجریمة الدولیة یتحقق بالنظر إلى السلوك الغیر مشروع الذي ینطوي على المساس 

ائیة بصرف النظر عن بمصالح وقیم تهم الجماعة الدولیة وبذلك تنشئ المسؤولیة الجن

الجریمة الدولیة تمثل عدوان على مصلحة تهم 2.مساهمة الدولة في الجریمة من عدمه

الجماعة الدولیة وترتكب إخلالا بقواعد القانون الدولي مما یشكل ضررا بالمجتمع الدولي 

وأمنه كما یلازم الجرائم الدولیة اختصاص عالمي أو حق عالمي للعقاب علیها یتمثل في 

ق كل دولة تضع یدها على مرتكب هذه الجرائم في عقابه دون النظر لجنسیته أو مكان ح

ارتكابه لهذه الجرائم وإعطاء الحق لهذه الدولة في محاكمته أمام محاكمها الداخلیة یأتي لكون 

الجرائم الدولیة تخضع لمبدأ الاختصاص العالمي أو عالمیة حق العقاب باعتباره ملازم 

  3.یةللجرائم الدول

                                                           
  .4هشام فخار، الجریمة الدولیة، المرجع السابق، ص 1
  .75، 74نون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص محمد الصالح روان، الجریمة الدولیة في القا2
محمد عبد المنعم عبد الخالق، الجرائم الدولیة دراسة تأصیلیة للجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب، الطبعة الأولى، 3

  .81، مكتبة دار النهضة المصریة، دون بلد النشر، ص 1989
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  .الجرائم الدولیة صور: الثاني المبحث

یعتبر تجریم الأفعال المكونة لهذا النوع من الجرائم وسیلة فعالة بتوفیر الحمایة الجنائیة 

الدولیة لحقوق الإنسان، سواء في وقت السلم أم في وقت الحرب كما یمتد اختصاصات 

  :ما سنوضحه فیما یليالمحكمة الجنائیة الدولیة یشمل الجرائم الخطیرة وهذا 

  .جریمة الإبادة الجماعیة: المطلب الأول

تعتبر جریمة إبادة الجنس البشري حدیثة العهد في القانون الدولي الجنائي، فلم تظهر 

كما ) لیمكین(الا بعد الحرب العالمیة الثانیة، ویرجع الفضل في تسمیتها إلى الفقیه البولوني 

وجریمة . واعتبر أن الاعتداء علیه بشكل جریمة ضد الإنسانیةوفر القانون حمایة الإنسان 

دولیة سواء وقعت في وقت الحرب أو في وقت السلم وأول ظهور لهذا النوع من الجرائم كان 

  1.ع.بعد ح

  .التعریفات الفقهیة لجریمة الإبادة الجماعیة: الفرع الأول

الوجود لجماعات بشریة بأكملها هي إنكار حق «: تعرف الإبادة الجماعیة بأنها :تعریفها  . أ

تقتل الذي یمثل إنكار حق الشخص في الحیاة، هذا الإنكار لحق الوجود یتنافى مع الضمیر 

العام ویصیب الإنسانیة بأضرار جسیمة سواء من ناحیة الثقافة أو من ناحیة الأمور الأخرى 

 2.»التي تساهم بها الجماعات البشریة

وهذه الكلمة  Genocideابله باللغة الفرنسیة كلمة إن مصطلح الإبادة الجماعیة تق

وتعني القتل أي  Caedereوتعني الجماعة ومن عبارة  Geniesمشتقة من الكلمة الیونانیة 

حیث أسندت لمنظمة  2وقد بدأ اهتمام الدول بجریمة الإبادة الجماعیة بعد ح ع .قتل جماعة

                                                           
  .06السابق، ص زیاد محمد ربیع، جریمة الإبادة الجماعیة، المرجع 1
رائد محمد عاشور، الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب بین التداخل والتباین، مجلة السیاسة والقانون، كلیة الحقوق والعلوم 2

  .230، 229، ص 2021، 02، العدد )الجزائر(السیاسیة، جامعة قصدي مرباح، ورقلة 
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كام المنظمة لهذه الجریمة الدولیة الأمم المتحدة مهمة وضع اتفاقیة دولیة تتضمن الأح

  1.والمسؤولیة الجنائیة المترتبة عنها

  .اركان جریمة الإبادة الجماعیة: الفرع الثاني

تعتبر جریمة الابدة الجماعیة شانها شأن جمیع الجرائم لذلك تقوم على أربعة أركان 

 : على النحو التالي

یمكننا التعرض للركن الشرعي لهذه :الركن الشرعي لجریمة الإبادة الجماعیة .1

الجریمة وفقا لما تضمنته مختلف المواثیق الدولیة ذات الصلة، وأهمها كل من میثاق نور 

مبرغ ثم المیثاق المقنن لهذه الجریمة والمتمثل في اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة 

  .والمعاقبة علیها

رافقت جریمة الإبادة جمیع مواثیق : رغالركن الشرعي لجریمة الإبادة في میثاق نور مب  . أ

وعلى الرغم من تاریخها . دون تعریفها »نور مبرغ«المحاكم الجنائیة الدولیة منذ میثاق 

الطویل لم تحفظ هذه الجریمة بما تستحقه من اهتمام في فقه القانون الدولي لتحدید 

مضمونها الدقیق، باستثناء بعض الإشارات إلى اتساع عدد ضحایاها، فقد حدد 

كونها  ج من هذا المیثاق بسبب خطورتها، 6في تفسیره للإبادة وفقا للمادة Schwelbشوالب

 .تشكل قتلا متعمدا على نطاق واسع

بالرجوع إلى نص المادة : الركن الشرعي في اتفاقیة منع جریمة الإبادة والمعاقبة علیها  . ب

من هذه الاتفاقیة نجدها قد أغلقت تحدید العقوبات المستحقة على هذه الجریمة معا تاركة  2

 »Lamboisلومبواز«ویرى الفقیه . ذلك للأنظمة الداخلیة وفقا لمضمون المادة الخامس منها

 2.أن نزك تحدید العقاب للقوانین الداخلیة یجعل هذه الاتفاقیة دون جدوى

                                                           
القانون الدولي الجنائي، المجلة الجزائریة العلوم القانونیة بن الزین محمد الأمین، أسس جریمة الإبادة الجماعیة في 1

  .380، ص 15/12/2010سنة  - الجزائر-والاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة 
، سویسي محمد الصغیر، جریمة الإبادة الجماعیة، دوافعها واشكالها، دفاتر السیاسة والقانون، جامعة باجي مختار عنابة2

  .211، ص 2012جانفي  6العدد 
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جوهر الركن المادي في هذه الجریمة هو إتیان فعل یجرمه القانون أو :الركن المادي .2

الامتناع عن فعل یوجیه القانون والنتیجة الجرمیة والعلاقة السببیة بین السلوك والنتیجة ویقوم 

من اتفاقیة منع الإبادة الجماعیة .هذا الركن عند ارتكاب أحد الأفعال التي نصت علیها المادة

  1.من نظام روما 06وهي متطابقة مع المادة : معاقبة علیهاوال

من النظام  2والتي تم تأكیدها في هذه المادة فقرة  1948من اتفاقیة  2تنص المادة 

تعني الإبادة الجماعیة أي من الأفعال التالیة المرتكبة على قصد «: الأساسي على ما یلي

  »اثنیة أو عنصریة أو دینیة بصفتها هذهالتدمیر الكلي أو الجزئي لجماعة وطنیة أو 

 .قتل أعضاء من الجماعة  . أ

 .الحاق أذى جسدي أو روحي خطیر بأعضاء من الجماعة  . ب

 .الجماعة، عمدا، لظروف معیشیة یراد بها تدمیرها المادي كلي أو جزئيإخضاع . ج

 .فرض تدابیر تستهدف المسؤول دون إنجاب الأطفال داخل المادي كلي أو جزئي  . د

 .من الجماعة، عنوة إلى جماعة أخرىنقل أطفال   . ه

  :إخضاع الأطفال التالیة للعقوبة 3فقرة  2من الاتفاقیة، والمادة  3كما تناولت المادة 

 .إبادة الأجناس  . أ

 .التواطؤ على إبادة الأجناس  . ب

 .التحریض المباشر والكلي على ارتكاب جریمة الأجناس  . ج

 .الشروع في ارتكاب جریمة الأجناس  . د

 2.جریمة الأجناس الاشتراك في ارتكاب  . ه

                                                           
زیاد أحمد محمد الهادي، دور المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة في تجدید جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها، مذكرة 1

  .49، ص 2016مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق جامعة الشرق الأوسط، 
بادة الجماعیة على ضوء الاجتهاد القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، مذكرة من أجل زوینة الولید، جریمة الإ2

-2012الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 

  .104، 103، ص 2013
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لقیام وثبوت جریمة الإبادة الجماعیة ویتخذ  يیشكل ركن أساس: المعنوي الركن .3

ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي الذي یتكون من العلم والإرادة إذ یجب توافر القصد 

ویعد متحققا، إذا ارتكبت الأفعال التي تقوم » الإبادة«الخاص لدى الجاني ویتمثل في قصد 

مادیات الجریمة بقصد التدمیر الكلي أو الجزئي لجماعة معینة، وعلیه یجب أن یتم بها 

لإبادة أو لالتحقیق من توفر هذا القصد الخاص وبدون توفره والمتمثل في اتجاه النیة 

بصدد جریمة إبادة جماعیة،  نتكو لا الإهلاك الكلي أو الجزئي لجماعة معینة بصفتها هذه 

 1.نظام روما من 30لنص المادة  قعلى أهمیة الركن المعنوي وف د.ج.وقد شدد نظام م

وعرفت نفس المادة القصد بأنه ارتكاب الشخص للسلوك المجرم قانون والتسیب في 

لابد من توافر علاقة سببیة بین إرادة الجاني والفعل أو التصرف . النتیجة التي یحدثها سلوكه

له التي اتاها بإرادته ولا تكون هذه الإرادة مجرمة الذي أتاه، فیسأل الإنسان ویعاقب عن أفعا

فالركن المعنوي . إلا إذا كانت مدركة وقائمة على التمییز بین الأفعال المحظورة والمباحة

لهذه الجریمة هو علاقة بین المظاهر المادي للجریمة وشخصیة الجاني، وتظهر هذه العلاقة 

  .سیطرة الجاني على الفعل وآثاره

یتخذ صورتین هما ن هذه العلاقة كما ذكرنا سابقا بالقصد الجنائي أو الذي كما یعبر ع

قصد جنائي عام المتمثل في العلم والإرادة وقصد جنائي خاص الذي یعتبر من أصعب 

عناصر هذا الركن وصعوبة إثباته فقد حددت وقررت محكمة رواندا الدولیة بثبوت أو إثبات 

الأسلحة المستخدمة والطریقة : إلى عدة أدلة من بینهانیة ارتكاب جریمة الإبادة بالنظر 

  2.إلخ... المنهجیة للتخطیط والتنظیم للقتل

                                                           
ودور القضاء الجنائي في التصدي لها، مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة، صبرینة العیفاوي، جریمة الإبادة الجماعیة 1

 .108، ص 2013، العدد الأول دیسمبر )الجزائر(جامعة التكوین المتواصل، النعامة 
، 389، 388بن الزین محمد الأمین، أسس جریمة الإبادة الجماعیة في القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص 2

390.  
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ت بناء على خطة عتكتسب الجریمة بوجه عام الصفة الدولیة إذا وق: الركن الدولي .4

مرسومة من قبل دولة ضد دولة أخرى أو بتشجیع الأفراد العادیین من جانب السلطة الحاكمة 

الدولة، أو إذا كانت تمس مصالح أساسیة للمجتمع الدولي أو تضر بأمن وسلامة في هذه 

وي غیر أن الجرائم للإبادة الجماعیة بوجه خاص تكتسب هذه الصفة الدولیة یدول ح قمرف

إذا وقفت هذه الجریمة من الطبقة الحاكمة أو من الأفراد ضد جماعة قومیة، عنصریة عرقیة 

لهذه  طابقةلدولة لأن معاملة الدولة لرعایاها لم تعد سلطة مأو دینیة داخل حدود نفس ا

بنصوص  عملاالدولة تمارسها بلا قیود، بل صارت مسألة دولیة في زمن الحرب والسلم 

وبالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  1948اتفاقیة منع ومعاقبة إبادة الأجناس لعام 

 1998.1لعام 

  .لجریمة الإبادة الجماعیةالطبیعة الدولیة : أولا

وصفت الجریمة بالإبادة الجماعیة بحكم ما أوردته الأمم المتحدة من قرارات نص 

مضمونها على ذلك وهي بمقتضى نص الاتفاقیة جریمة دولیة، ویستوي في ذلك كون من 

فهي ) كالحرب والسلم(ارتكبها دولة أو شخص وبصرف النظر عن الدوافع أو الظروف 

فة الدولیة لیس لأن مرتكبها یجب أن یكون ولكنها استمدت ص. مجرمة متى وأین حدثت

  : دولة وإنما تكمن صفة الدولیة في أمرین

نوع المصلحة المعتدى علیها، حیث أن الحفاظ على الجنس البشري والإبقاء  :الأمر الأول

على مصالحه وحقه واستمراره في الحیاة دون تمییز دیني أو عنصري وبالتالي تستمد 

  .ليحمایتها من المجتمع الدو 

                                                           
ن حیاة، إشكالیة إثبات القصد الجنائي الخاص في جریمة الإبادة الجماعیة، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة حسی1

 .120، ص2022سنة  02العدد  - 09خنشلة، المجلد 
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أن هذه الجریمة مجرمة في كل قوانین الشعوب وبالتالي تخضع في أحكامها  :الأمر الثاني

  1.للقانون الدولي العام

  .خصائص جریمة الإبادة الجماعیة: ثانیا

  : تتمیز جریمة الإبادة الجماعیة بمجموعة من الخصائص وهي

الإبادة الجماعیة لیست من قبیل الجرائم السیاسیة، : الصفة الغیر السیاسیة للجریمة .1

من  7وبالتالي یجوز فیها تبادل تسلیم المجرمین بین الدول، وهذا ما نصت علیه المادة 

لا «: والتي نصت على أنه 1948اتفاقیة منع ومعاقبة إبادة الأجناس لموقعة في دیسمبر 

ي المادة الثالثة جرائم سیاسیة على صعید تعتبر الإبادة الجماعیة والأفعال الأخرى المذكورة ف

وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبیة التسلیم وفقا لقوانینها . تسلیم المجرمین

 .»ومعاهداتها النافذة المفعول

جریمة الإبادة الجماعیة تختلف عن باقي الجرائم، : أنها تكون فوریة أو بعد مدة زمنیة .2

وقد تكون على .. الإبادة بشكل تام بالشومال سلاح ناري، أو الحرق و فقد تكون فوریة مثل

فترات من الزمن، مثل استخدام مواد كیمائیة لها آثار بعد زمن طویل كاستخدامها لإلحاق 

أضرار جسدیة أو عقلیة بعد مرور وقت معین، وكلها تعتبر جریمة إبادة جماعیة حسب 

من اتفاقیة منع الإبادة الجماعیة  2والمادة  ،1998من نظام روما الأساسي  06المادة 

 1948.2والمعاقبة علیها 

اتفاقیة منع الإبادة الجماعیة أقرت : وطنیة الاختصاص القضائي والجزاء العقابي  .3

والمعاقبة علیها التزام الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات التشریعیة اللازمة لتطبیق أحكامها 

                                                           
زیاد ربیع، جرائم الإبادة الجماعیة، مجلة دراسات دولیة، كلیة الحقوق، جامعة جرش، العدد التاسع والخمسون، سنة 1

  .110، 109، ص 02/01/2014
كواشي مراد، أثر جریمة الإبادة الجماعیة على تحقیق السلم والأمن الدولیین، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، جامعة 2

  .72، ص 2021، المجلد السادس العدد الثاني، سنة جوان )الجزائر(عباس لغرور خنشلة 
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الجزاءات الجنائیة الكفیلة بعقاب كل من یرتكب جریمة إبادة خاصة من حیث النص على 

 .الجنس البشري

أما بالنسبة للاختصاص القضائي الجنائي فقد أسندت اتفاقیة منع الإبادة الجماعیة والمعاقبة 

علیها للقضاء الوطني مهمة مسائلة وعقاب مرتكبیها، أین یحال الأشخاص المتهمون بجریمة 

ى المحاكم الوطنیة المختصة في الدولة المرتكبة في اقلیمها الفعل الجرمي الإبادة الجماعیة إل

أو إلى محكمة جنائیة دولیة مختصة، وهو الأمر الذي أكده نظام روما الساسي بالنص على 

  1.اختصاص المحكمة بجریمة الإبادة الجماعیة نمارسه بالتنسیق مع القضاء الوطني

  .جریمة ضد الإنسانیة: الثاني المطلب

تعتبر هذه الجریمة أنها تكتسي نوعا من الخطورة النسبیة، وتتجاوز النطاق الوطني، 

كما تتصف بأنها من جرائم القانون العام، وبذلك تتطلب هذه الجریمة تضافر المجتمع الدولي 

  2:لقمعها ومعاقبة مرتكبیها وهذا ما سنوضحه فیما یلي

  .الإنسانیةالتعریفات الفقهیة للجریمة ضد : الفرع الأول

تلك الجرائم التي تنطوي على عدوان صارخ على «: سر على أنهالاعرفها غ: تعریفها .1

لقانون الدولي الفكرة  اإنسانیة لاعتبارات معینة فهي تعتبر تطبیق اتإنسان معین أو جماع

العام الحدیث الذي یتجه نحو الاعتراف بالفرد،وكفالة الحمایة الكافیة لحقوقه سواء في وقت 

 3.»في وقت الحربأم لم الس

                                                           
للمحاكم الجنائیة الدولیة على التعامل الدولي مع جریمة الإبادة الجماعیة، مجلة یتوجي سامیة، تأثیر التطبیقات القضائیة 1

  .511، ص 2017، العدد الرابع عشر، سنة - البویرة-المفكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أو لحاج 
  .78لمرجع السابق، ص فریجه محمد هاشم، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجریمة الدولیة، ا2
  .5ریاض دنش، الجرائم ضد الإنسانیة، مجلة المفكر، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد الأول، دون سنة النشر، ص  3
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من النظام الأساسي للمحكمة  07كما نصت على الجریمة ضد الإنسانیة نص المادة 

  1.الجنائیة الدولیة

القتل العمد، الإبادة، «: من میثاق قانون نور مبورغ بأنه) ج/6(عرفت المادة 

السكان المدنیین الاسترقاق، الابعاد والافعال الإنسانیة الأخرى المرتكبة ضد أیة مجموعة من 

قبل الحرب أو أثنائها، أو الاضطهادات لأسباب سیاسیة، عرقیة أو دینیة تنفیذا لأي من 

الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة أو ارتباطا بهذه الجرائم سواء كانت تشكل انتهاكا 

  2.»للقانون الوطني للدولة التي ارتكبت فیها أم لا تشكل ذلك

  .الجریمة ضد الإنسانیةأركان : الفرع الثاني

 : لكي تكون هذه الجریمة دولیة ضد الإنسانیة لابد من توفر أركانها على النحو الآتي

یعد الركن الشرعي في الجرائم ضد الإنسانیة ركن  :الركن الشرعي للجریمة ضد الإنسانیة .1

أن الفعل أو السلوك الغیر مشروع یستوجب العقاب . أساسي مع تحقق باقي الأركان الأخرى

علیه من القانون الدولي الجنائي، فإن عدم المشروعیة تكییف قانوني للسلوك یستند في 

ضفي على الفعل أو السلوك صیغة المفهوم الجنائي إلى قاعدة التجریم وأن هذه القاعدة ت

محددة لنقله من دائرة المشروعیة إلى عدم المشروعیة وبالتالي یحتم المسائلة الجنائیة 

 3.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 23و 22والعقاب طبقا لنص المادتین 

                                                           
 7نص المادة  2002یولیه  1أنظر إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ودخل النظام حیزا النقاد في  1

 .إلخ.......
تطور مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة في المواثیق الدولیة، مجلة الفكر القانوني والسیاسي، جامعة العربي بن رفیق بوهراوة، 2

  .1041، ص 15/05/2023مهیدي، أم البواقي، العدد الأول، المجلد السابع، سنة 
یع، الطبعة الأولى، عمان، ، دار الأیام للنشر والتوز )دراسة تحلیلیة نموذجیة(سفیان عباس التكریتي، الجرائم الدولیة 3

  .31، ص 2017الأردن، سنة 

لا یسال الشخص جنائیا بموجب هذا النظام الأساسي ما لم یشكل السلوك المعني، وقت وقوعه، جریمة  -1 :22المادة 

  .تدخل في اختصاص المحكمة

الغموض، یفسر التعریف لصالح یؤول تعریف الجریمة تأویلا دقیقا ولا یجوز توسیع نطاقه عن طریق القیاس وفي حالة  - 2

  .الشخص محل التحقیق أو المقاضاة أو الإدانة
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لخطرة التي یقوم الركن المادي لهذه الجریمة على مجموعة من الأفعال ا: الركن المادي .2

تصیب إحدى المصالح الجوهریة للإنسان أو مجموعة من البشر یجمعهم رابطا سیاسي واحد 

أو عرقي أو دیني أو اثني أو قومي والأفعال التي یقوم بها الركن المادي لهذه الجریمة یجب 

مجموعة من السكان المدنیین  یةإطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أ يأن ترتكب ف

من نظام روما فالعناصر الأساسیة لهذا الركن تنطبق على الجریمة ویتخذ الركن  7 المادة

عن  سلبي في الامتناعإیجابي یتمثل في القیام بفعل اجرامي وإما سلوكا المادي إما سلوكا 

 1.القیام بفعل یأمر به القانون

لإنسانیة في یتمثل الركن المعنوي للجرائم ضد ا :الركن المعنوي للجرائم ضد الإنسانیة .3

ذلك الجانب الشخصي أو النفسي للجریمة، أي لا تقوم هذه الأخیرة بمجرد حدوث الواقعة 

  .المادیة، بل لابد من أن تصدر هذه الواقعة عن إرادة فاعلها وترتبط به ارتباطا معنویا

كما أن جوهر الركن المعنوي في الجریمة ینطوي على اتجاه بنیة الفاعل إلى تحقیق 

النتیجة الاجرامیة التي یرید تحقیقها عن طریق ارتكابه الأفعال المؤدیة لها ولذلك تسمى بنیة 

، وهذه الأخیرة عبارة عن قوة نفسیة تقوم على الادراك »البنیة الاثیمة«ارتكاب الجریمة بأنها 

  .تباروالاخ

: في فقرتها الأولى من نظام روما الأساسي والتي جاء فیها 30وهذا ما أكدته المادة 

ما لم ینص على غیر ذلك لا یسأل الشخص جنائي عن ارتكابه جریمة تدخل في «

اختصاص المحكمة ولا یكون عرضه للعقاب على هذه الجریمة إلا إذا تحققت الأركان 

                                                                                                                                                                                     

لا تؤثر هذه المادة على تكییف أي سلوك على أنه سلوك إجرامي بموجب القانون الدولي خارج إطار هذا النظام  - 3

  .الأساسي

  .لا یعاقب أي شخص أدانته المحكمة إلا وفقا لهذا النظام الأساسي :23المادة 
، مذكرة مقدمة للحصول على درجة )دراسة تأصیلیة مقارنة تطبیقیة(د الواحد عثمان إسماعیل، الجرائم ضد الإنسانیة عب 1

، ص 2006الماستر في العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، كلیة الدراسات العلیا، دون بلد النشر، سنة 

34 ،35. 
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من خلال نص هذه المادة نقول إن الركن المعنوي للجرائم .»المادیة مع توافر القصد والعلم

  :ضد الإنسانیة یتفرع إلى عنصرین هما

الإرادة هي التي تحرك السلوك وتسیطر علیه في جمیع مراحله وكافة  :عنصر الإرادة  . أ

أجزائه فهي التي توجه الجانب حو النتیجة الاجرامیة، وبذلك فإن الإرادة قوة نفسیة كیانها في 

 .ز النفسي العصبي للإنسانالجها

یتطلب القانون الجنائي الدولي كما یتطلب القانون الجنائي الداخلي وجوب  :عنصر العلم  . ب

 1.علم الجاني بالوقائع الاجرامیة لقیام القصد الجنائي

الجرائم ضد الإنسانیة جرائم دولیة بطبیعتها، نظرا  :الركن الدولي للجرائم ضد الإنسانیة .4

لطبیعة الحقوق التي یتم الاعتداء علیها فهذه الجرائم التي ترتكب جمیعها ضد الإنسانیة 

صارت من موضوعات القانون الدولي واهتماماته، ویكفي لتوافر الركن الدولي أن تكون 

ة ضد جماعة بشریة تجمعها عقیدة الجریمة قد وقعت تنفیذا لخطة مرسومة من جانب الدول

معنیة أو رباط معین ولا یشترط أن تكون تلك الجماعة تحمل جنسیة الدولة أم لا أو یكون 

المجني علیه أجنبي أو وطنیا بل الغالب هو ارتكاب هذه الجریمة على الوطنیین أي الذین 

 .رعایا نفس الدولةیجملون جنسیة الدولة، وفي هذه الحالة یكون الجاني والمجني علیه من 

من النظام الأساسي للمحكمة  7من المادة ] 1-أ[وقد اشارت مقدمة كل من الفقرة 

  :الجنائیة الدولیة إلى الركن الدولي الذي یتمثل في إحدى العناصر التالیة

 .هجوم واسع النطاق أو منهجي .1

 .الهجوم الموجه ضد مجموعة من السكان المدنیین .2

 .بسیاسة دولة أو منظمة كون أن الهجوم قد تم عملا .3

                                                           
الإنسانیة والمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون دیلمي لامیاء، الجرائم ضد 1

، 10/07/2012الدولي تخصص قانون التعاون الدولي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  .40، 39، 38ص 
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 1.العلم بالهجوم .4

  .شروط تحقق الجرائم ضد الإنسانیة: أولا

  :لتحقق الجریمة ضد الإنسانیة لابد أن من تحقق جملة من الشروط وهي

 :أن یرتكب الفعل المجرم في إطار هجوم مسلح ممنهج أو على نطاق واسع: الشرط الأول

أو  »منظم«لجریمة قد تم بشكل منهجي أي والقصد من هذا أن یكون الاعتداء المشكل ل

التنظیم «على نطاق واسع بمعنى أنه قد طال عددا كبیرا من السكان، حیث یفسر معیار 

على نحو لا تتأتي فیه الجریمة عن فعل منعزل أو عشوائي وإنما ذلك یكون ناتج  »والمنهجیة

عن خطة منظمة أو سیاسیة عامة، وهنا تبرز الخاصیتین التي تطبع الجرائم الدولیة في 

عمومها بحیث تتشكل هذه الأخیرة جرائم تدخل في إطار الهمل الجماعي ولكنها ترتكب عمدا 

یستتبع مسؤولیته الشخصیة في منأى عن مسؤولیة الدولة أو من طرف الفرد الأمر الذي 

  2.المنظمة التي یعمل لحسابها

من  7/1حسب نص المادة : أن تكون الأفعال بطریقة ممنهجة ضد المدنیین: الشرط الثاني

لفرض هذا النظام الأساسي، یشكل أي فعل من الأفعال «نظام روما التي تنص على أنه 

أو منهجي موجه ضد أیة مجموعة من السكان ...، »نسانیةجریمة ضد الإ«التالیة 

، فإن اعتبار الفعل جرائم ضد الإنسانیة لابد أن یكون منظم وممنهج، والمقصود »المدنیین

  3.بذلك إتباع خطة معینة لإبادتهم وقتلهم أو سجنهم أو إبعادهم إلى أماكن أخرى

                                                           
  .38، 37، المرجع السابق ص )دراسة تأصیلیة تطبیقیة(عبد الواحد عثمان إسماعیل، الجرائم ضد الإنسانیة 1
بوشوشة سامیة، المسؤولیة الدولیة عن الجرائم ضد الإنسانیة، مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة جامعة عنابة، العدد 2

  .118، ص 30/06/2016الحادي عشر، سنة 
دولي الإنساني وتحقیق السلم والأمن الدولیین، مجلة مراد كواشي، الجرائم ضد الإنسانیة وآثارها على تطبیق القانون ال3

  .256، ص 2021، سنة 01، العدد 12دراسات، جامعة خنشلة المجلد 
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جوم الذي یقوده بشكل جریمة أن یكون مرتكب الجریمة على علم بأن اله:الشرط الثالث

یعتبر هذا الشرط قبل الركن المعنوي في الجریمة بحیث لا یتحقق إلا بتوافر  :ضد الإنسانیة

نیة ارتكاب هذه الجریمة لدى المعتدي وهنا لابد من اثبات أن المتهم قد تحرك عن وعي 

قد ساهم في وضع  ودرایة كافیة بالإطار السیاسي العام للجریمة دون اشتراط العلم أو كونه

  1.هذه السیاسیة، ودون هذه القدرة لا تكتمل أركان هذه الجریمة

  .جریمة العدوان: الثالث المطلب

إن جریمة العدوان من أكثر المصطلحات شیوعا واستخداما في وقتنا الراهن، فلا یكاد 

عدوانیة، وتهدد یخلو یوم من اتهامات تتبادلها الدول المختلفة تزعم فیها تعرضها لأعمال 

وقد ارتبطت فكرة العدوان بالاستخدام الغیر المشروع للقوة، ولقد كان من .بالرد والانتقام

البدیهي في ظل سیادة العقلیة الكلاسیكیة لنظریة الحرب، ألا یكترث المجتمع الدولي بتحدید 

  2.مدرك للعدوان من الناحیة القانونیة إلا بعد انتهاء ح ع

  .ف جریمة العدوانتعری: الفرع الأول

فعل  كلنها أو الحرب العدوانیة بأوعلى هذا یمكن تعریف جریمة العدوان :تعریفها  . أ

و القادة في أدر عن كبار المسؤولین صعدوان مقصود ینطوي على استخدام للقوة المسلحة ی

 .دولة ضد دولة أخرى

وهو التعریف الذي جاء في أبرز المحطات الدولیة،  :التعریف القانوني للعدوان  . ب

  .كالجمعیة العامة للأمم المتحدة

تجدر الإشارة إلى أن أهم تعریف  :تعریف الجمعیة العامة للأمم المتحدة لجریمة العدوان .1

) 29.د(لجریمة العدوان هو التعریف الذي جاءت به الجمعیة العام للأمم المتحدة في دورتها 

                                                           
  .120بوشوشة سامیة، المسؤولیة الدولیة عن الجرائم ضد الإنسانیة، المرجع السابق، ص 1
ل شهادة الماجستیر في الحقوق فرع القانون سدي عمر، دور منظمة الأمم المتحدة في الحد من جریمة العدوان، مذكرة لنی2

  .06، ص 2010-2009الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة، سنة 
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المتحدة، (والتي وافقت على قرار تعریف العدوان  1974دیسمبر  14المنعقدة في 

حیث عرفت المادة الأولى العدوان على أنه استخدام القوة المسلحة من دولة ما ضد ،)1974

دولة أخرى وسلامتها أو استقلالها السیاسي أو بأیة صورة أخرى تتنافي مع میثاق الأمم 

إلى جمیع الحالات التي تعتبر عدوان، یمكن تصنفیها المتحدة، بینما تطرقت المادة الثالثة 

في نوعین من العدوان المسلح وهما عدوان مسلح مباشر كمقر وإقلیم دولة أو الهجوم علیه 

بالقوة المسلحة وعدوان مسلح غیر مباشر كقیام دولة ما بتقدیم إقلیمها لدولة أخرى لاستعماله 

 1.ولة أخرىمن طرف هذه الأخیرة في أعمال عدوانیة ضد د

ویحدد هذا التعریف الركن المادي والركن المعنوي والركن الدولي لهذه الجریمة 

  :تعرض لكل ركن من هذه الأركان فیما یلينو 

  .اركان جریمة العدوان: ثانیا

یعتبر مبدأ الشرعیة الجنائیة من مبادئي القانون الجنائي  :الركن الشرعي جریمة العدوان .1

الداخلي والدولي على حد سواء، ومفادها لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني یعرف الجرم 

وتستند الجرائم الدولیة . ویحدد أركانه، ولیبین وكذلك العقوبة والتدابیر التي تترتب على الجرم

و نصوص قانونیة متمثلة في الاتفاقیات الدولیة الخاصة بصورة عامة إلى العرف الدولي أ

، والبعض 1949واتفاقیات جنیف الأربع لعام  1948مثل اتفاقیة الإبادة الجماعیة لعام 

الاخر لیستند إلى اتفاقیات تتضمن أحكام عامة وخاصة بالجرائم الأربع كالنظام الأساسي 

 2.للمحكمة الجنائیة الدولیة

فعل : یتحلل هذا الركن المادي لجریمة الحرب العدوانیة الى عنصرین هما :اديمالركن ال .2

 .العدوان وصفة الجاني

                                                           
بو غلیم عفیف، عباسة طاهر، جریمة العدوان في النظام الأساسي لروما، من التعریف إلى التفعیل، مجلة القانون 1

  .151، 150، ص 27/02/2024، سنة 02، العدد 07مؤسسات السیاسیة، جامعة مستغانم، المجلد الدستوري وال
، مجلة 1998لمیثاق روما  2010عمر أبو عبیده الأمین عبد االله، مفهوم وأركان جریمة العدوان وفقا لتعدیلات كمبالا 2

  .115، ص 2020، 15، المجلد 01كلیة الدراسات العلیا جامعة النیلیف، العدد 
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قواتها المسلحة  ستخدامالى إبمقتضاه دولة  أوهو الفعل الذي تلج: فعل العدوان. 1  . أ

و في غیر الحالات المسموح ،أالقانون الدولي العام قواعد ضد دولة أخرى ویعد خروجا على

 : ذا القانون اللجوء الى القوة المسلحة مثلله ابها وفق

و أویكون ذلك دون أدنى شك إذا كان ینال من سیادة الدولة المعتدى علیها  :الدفاع الشرعي

 .و استقلالها السیاسيأسلامتها الإقلیمیة 

في الدولة المعتدیة، من شخص عادي لا تقع جریمة العدوان : صفة الجاني .2  . ب

لسیاسة الداخلیة او الخارجیة في ا یتمتعون بسلطة إدارة منمرتكبها مكون ین أنما یجب إ و 

كما تتعدد صور السلوك 1،و الاشراف على التنفیذأتلك الدولة سواء من حیث التخطیط 

المحظور غذ یتخذ صورة السلوك الإیجابي أو السلبي أو قد یقوم بمجرد الامتناع حیث یتمثل 

ظره القانون ویؤدي إلى قیام الجریمة مثل قیام دولة بشن السلوك الإیجابي في القیام بعمل یح

أما السلوك السلبي یتحقق عندما یأمر .هجوم على دولة أخرى أو غزوها أو ضربها بالقنابل

القانون الدولي بعمل ما فتمتنع الدولة عن ما امر به القانون، ومن هنا یتسم هذا السلوك 

  2.ما كان یجب علیها القیام بهبالسالبیة لأنه یتمثل في امتناع الدولة ع

یعتبر الركن المعنوي هو الرابطة الأدبیة والنفسیة بین مادیات الجریمة  :المعنوي الركن .3

وفاعلها، فالجریمة لیست فعلا مادیا بحتا وإنما مخلوق قانوني یتكون من عناصر موضوعیة 

تتعلق بالفعل وعناصر شخصیة تتعلق بالفاعل، ودراسة الركن المعنوي تستلزم التطرق إلى 

ه إرادة تحقیق الواقعة الاجرامیة مع العلم بعناصرها المكونة القصد الجنائي الذي یعرف بأن

وبذلك یقوم . لها، وهو علم بعناصر الجریمة وإرادة متجهة إلى تحقیق هذه العناصر أو قبولها

القصد الجنائي على عنصري العلم والإرادة، ولا یختلف في القانون الدولي الجنائي عنه في 

                                                           
علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي أهم الجرائم الدولیة، المحاكم الدولیة الجنائیة، منشورات الحلبي  1

 .53، 23، 22، 20، ص 2001الحقوقیة، الطبعة الأولى، بیروت، لبنان، سنة 
العدوان، رسالة ماجستیر، كلیة میران محمد عمر أبو عیاش، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بالنظر في جریمة 2

  .21، ص 2020الدراسات العلیا، جامعة القدس، فلسطین، 
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من  30یشترط توافر هذین العنصرین، وهو ما كرسته المادة القانون الداخلي، فالقصد العام 

 1.نظام روما

ینبغي لقیام هذا الركن أن یتم العدوان باسم الدولة أو بناء على خطتها أو : الدولي الركن .4

من خلال عرض الٍكان السابقة یتضح أن .برضاها على وقوع فعل العدوان ضد دولة أخرى

ضد دولة مجاورة دون صدور أمر لذلك أي من ولید قیام طیار عسكري لیست غارة جویة 

إرادته لا یشكل جریمة عدوان لأن الفعل قد تم أمر صادر من مسؤول حاكم أو قیادي، أي 

  2.بمعنى أدق الفعل لم یتم باسم الدولة أو بناء على خطتها

  :وهذا الركن یمكننا القول بأن له جانبان

ویتجسد في ضرورة أن ترتكب باسم الدولة أو برضاء منها، صحیح أن  :الأول شخصي

غیر أنه لا یرتكبه  -أي الإنسان-السلوك في جریمة العدوان یرتكبه الشخص الطبیعي 

  .بصفته الشخصیة، وإنما یرتكبه بناء على طلب الدولة أو باسمها أو برضاء منها

لحمایة لها صفة الدولیة فهذه الجریمة یتمثل في أن المصالح المشمولة با :الثاني موضوعي

لقد مساس بمصالح وقیم المجتمع الدولي أو مرافقة الحیویة، وبذلك تعتبر جریمة العدوان 

خرق للالتزام الدولي یعتبره المجتمع الدولي بأسره جوهري لحمایة مصالحة الأساسیة، وتعتبر 

  3.نة مصالح المجتمع الدوليالدولة المعتدیة منتهكة لالتزام دولي هو من الضرورة لصیا

                                                           
، أطروحة 2010ربیعة فرحي، جریمة العدوان في القانون الدولي الجنائي على ضوء المؤتمر الاستعراضي لنظام روما 1

حقوق، جامعة الاخوة منتوري قسنطینة، مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص قانون جنائي دولي، كلیة ال

  .145، ص 2018، 2017سنة 
یوسف حسن یوسف، القانون الجنائي ومصادره، القومي للإصدارات القانونیة، الطبعة الأولى، دون بلد النشر، سنة 2

  .55، ص 2010
ستیر في الحقوق فرع القانون سیدي عمر، دور منظمة الأمم المتحدة في الحد من جریمة العدوان، مذكرة لنیل شهادة الماج3

، ص 2010، 2009، سنة -بن یوسف بن خدة-، جامعة الجزائر - بن عكنون-الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق 

67 ،68.  



 الإطار المفاھیمي للجرائم الدولیة: الفصل الأول

 

35 

تعتبر الأفعال الغیر مشروعة قد : طبیعة المسؤولیة الدولیة عن ارتكاب جریمة العدوان .5

تصل إلى حد البشاعة والخطورة والمساس بكرامة الإنسان مثل اقتراف أشد الجرائم الدولیة 

 :خطورة كجرمیة العدوان وتتمثل طبیعة المسؤولیة الدولیة فیما یلي

یقصد بالمسؤولیة الدولیة إلزام دولة ما : الدولة عن ارتكاب جریمة العدوان مسؤولیة  . أ

بأداء تعویض مادي أو معنوي نتیجة ارتكابها بصفته أحد اشخاصها باسمها فعل غیر 

مشروع في القانون الدولي ترتب علیه ضرر سواء كان مادي أو معنوي لدولة أخرى أو 

 .عویض وإصلاح الضررلرعایاها، فقوام هذه المسؤولیة هو الت

أصبح مبدأ المسؤولیة الجنائیة : مسؤولیة الأفراد عن ارتكاب جریمة العدوان  . ب

 الفردیة من المبادئ المستقرة في القانون الدولي، بعدما تم التوقیع على میثاق نور مبرغ

، إذا تمت معاقبة بعض المسؤولین عن ارتكاب جرائم الحرب 2وطوكیو عقب نهایة ح ع 

 1948والجرائم ضد الإنسانیة، كما اكدت اتفاقیة منع جریمة الإبادة والمعاقبة علیها لعام 

المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن ارتكاب أفعال الإبادة التي یرتكبها الأشخاص بصفتهم 

 1.أعضاء في الدولةالشخصیة أو كونهم 

لقد خص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة : الشروط الخاصة بجریمة العدوان .6

الدولیة جریمة العدوان بشروط محددة، منها ما تشترك فیه مع الجرائم الأخرى التي تدخل في 

من النظام الأساسي وتتمثل هذه  5اختصاص المحكمة والمنصوص علیها في المادة 

 : یلي الشروط فیما

أخذ نظام روما بالقاعدة الجنائیة العامة فیما یتعلق بالاختصاص : الشرط الزمني  . أ

الزمني للمحكمة الجنائیة الدولیة، ومفادها عدم جواز المعاقبة على الأفعال التي تسبق 

، ومعنى »التطبیق الفوري والمباشر للقانون«صدور القانون الذي یجرمها، أي عملا بمبدأ 

ذلك أن القوانین الجنائیة داخلیة كانت أم دولیة لا تطبق بأثر رجعي، أي قبل صدور القانون 

                                                           
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ASJPخالد حساني، جریمة العدوان في ظل أحكام القانون الدولي المعاصر، إدارة 1

  .95، 94، 93، ص 2017، میرة بجایة، 46الرحمن، العدد جامعة عبد 
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من نظام روما  11من المادة  1المجرم أو دخوله حیزا النفاذ، وهو ما نصت علیه الفقرة 

لیس للمحكمة اختصاص إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد «: الأساسي حیث نصت

 1.»ذ هذا النظام الأساسيبدء نفا

ما یقلل من أهمیة إدراج جریمة العدوان : حول الاختصاص الإقلیمي والشخصي  . ب

في النظام الأساسي هو القید المتعلق بالاختصاص الإقلیمي والشخصي، فإذا كانت القاعدة 

تنص على أن كل دولة تصبح طرف في النظام تقبل بذلك  12العامة الواردة في المادة 

المحكمة فیما یتعلق بالجرائم المشار إلیها في المادة الخامسة، فإن الفقرتین الرابعة اختصاص 

مكرر استثناء جریمة العدوان من تلك القاعدة هذه الأخیرة مسبقا ) 15(والخامسة من المادة 

وقد وضع نظام روما استثناء الذي یتمثل في عدم قبول اختصاص المحكمة بنظر جریمة 

من نظام روما  15من المادة  5وهو ما نصت علیه الفقرة . ت على اقلیمهاالعدوان التي وقع

فیما یتعلق بدولة لیست طرف في هذا النظام الأساسي، لا یجوز للمحكمة أن «: حیث نصت

تمارس اختصاصها المتعلق بجریمة العدوان عندما یرتكبها مواطنون تلك الدولة أو ترتكب 

 2.»على إقلیمها

الثاني لجریمة العدوان أنه یجوز للدولة الأطراف أن تعلن عدم قبول أما الاستثناء 

اختصاص المحكمة بنظر هذه الجریمة التي یرتكبها مواطنوها، بالرغم من انها دولة طرف 

في نظام روما الأساسي، إلا أنها لا تقبل اختصاص المحكمة فیما یتعلق بجریمة العدوان أي 

ویكون لها ذلك . ا الاستثناء بمعنى أنه لا ینطبق علیهاأن الجرائم الأخرى غیر معنیة بهذ

عن طریق إعلان یودع مسبقا لدى مسجل المحكمة، تعلن فیه صراحة عدم اختصاص 

                                                           
حكیم سیاب، مفهوم جریمة العدوان في ظل تطور نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، مجلة أبحاث قانونیة 1

، ص 2017وسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، العدد الخامس، دیسمبر 

242 ،243.  
اختصاص رمزي أم حقیقي للمحكمة الجنائیة : النظر في جریمة العدوان«عبد السلام دحماني، عبد الرفیق زایدي، 2

، 44، ص 10/06/2018، المجلة النقدیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، سنة »الدولیة؟

45.  
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على أن تنظر فیه خلال ثلاث سنوات . المحكمة بنظر جریمة العدوان التي یرتكبها مواطنوها

  .كما یجوز لها سحبه في أي وقت

مكرر من نظام روما الأساسي حیث  15من المادة  04وهو ما نصت علیه الفقرة 

، أن تمارس اختصاصها بشأن جریمة العدوان التي 12یجوز للمحكمة، وفقا للمادة «: نصت

تنشأ عن عمل عدوان بن ترتكبه دولة طرف مالم تكن تلك الدولة الطرف قد أعلن تسابقا أنها 

حب هذا الإعلان في أي لا تقبل الاختصاص عن طریق إعلان لدى المسجل، ویجوز س

  1.»وقت ویجب النظر فیه من قبل الدولة الطرف خلال ثلاث سنوات

  .جریمة الحرب: الرابع المطلب

تفترض جرائم الحرب لنشوب الحرب فترة زمنیة معنیة ولجوء كل طرف من أطرافها 

  .إلى كثیر من الطرق والأسالیب الوحشیة لإبراز النصر وقهر العدو

تعریف جرائم الحرب في الفقه العربي والفقه الغربي ثم تعریفها في لذلك سوف أتناول 

  .وجریمة الحرب وفقا لمیثاق محكمة نور مبرغ نظام المحكمة الجنائیة الدولیة

  .التعریفات الفقهیة لجریمة الحرب: الفرع الأول

كل الأفعال التي یشكل ارتكابها انتهاكا لقوانین وأعراف « :تعریفها في الفقه الغربي .1

الحرب، على سبیل المثال، استخدام القوة في التعذیب والاغتیال والنفي والمعاملة السیئة 

للسكان المدنیین في الأراضي المحتلة، وكذا القتل وسوء معاملة أسرى الحرب، وإعدام 

خریب العشوائي للمدن والقرى بدون ضرورة الرهائن وسلب الثروات العامة والخاصة والت

 .»عسكریة

                                                           
في ظل تطور نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، المرجع السابق، ص حكیم سیاب، مفهوم جریمة العدوان 1

243 ،244.  
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الأعمال المخالفة لقانون الحرب التي یرتكبها جنود محاربون « :تعریفها في الفقه العربي .2

أو أفراد من غیر المحاربین، فما یقع من الجیوش المتحاربة من تقتیل أو ما شابهه في حدود 

 1.»قانون الحرب، لا یمكن أن یكون محل محاكمة وإنما یعتبر من أعمال القتال المشروعة

من ) 8(نصت المادة الثامنة  :الجنائیة الدولیةتعریف جرائم الحرب في نظام المحكمة  .3

النظام الأساسي حیث حددت في فقرتها الأولى الشروط الواجب توفرها لكي یمكن أن ننظر 

النطاق وفي إطار خطة أو سیاسیة المحكمة في جرائم الحرب، وذلك بأن ترتكب بشكل واسع 

ذكرت أربعة طوائف لجرائم عامة، وأن تقع في سیاق نزاع مسلح غیر ذي طابع دولي، وقد 

لأي فعل  12/08/1949 اتفاقیة جنیف المؤرخة في الانتهاكات الجسیمة في«: الحرب وهي

أو الممتلكات الذین تحمیهم احكام اتفاقیة جنیف ذات من الأفعال المرتكبة ضد الأشخاص، 

الدولیة والانتهاكات الخطیرة الأخرى للقوانین والأعراف المساریة على المنازعات الصلة 

 2.»المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي

من المادة ) ب(نصت الفقرة :تعریف جریمة الحرب وفقا لمیثاق محكمة نور مبرغ .4

على أن  1945السادسة من لائحة نور مبرغ، والمبدأ السادس من مبادئ نور مبرغ لعام 

الحرب وعاداتها وتشمل على سبیل الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لقوانین «: جرائم الحرب هي

المثال، القتل، المعاملة السیئة، إقصاء السكان المدنیین من أجل العمل في أشغال شاقة في 

البلاد المحتلة أو لأي هدف آخر، قتل الأسرى عمدًا أو رجال البحر، إعدام الرهائن، نهب 

اح إذا كانت الضرورات الأموال العامة أو الخاصة، تهدیم المدن والقرى دون سبب، الاجتی

 3.»العسكریة تقتضي ذلك

                                                           
خلف االله صبرینة، جرائم الحرب أمام المحاكم الدولیة الجنائیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون والقضاء 1

  .9، 8، ص 2007-2006ي، قسنطینة، سنة الدولیین الجنائیین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتور 
، )الجزائر(، جامعة أم البواقي، 1، العدد 6حدة بوخالفة، مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب، مجلة السیاسة العالمیة، المجلد 2

  .1072، ص 2022سنة 

  .)جرائم الحرب(من النظام الأساسي  8نص المادة 
ائم الحرب، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي ونوقي جمال، المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن جر 3

  .13، ص 2010، 2009، سنة 1والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر 
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 .أركان جرائم الحرب: الفرع الثاني

لا تختلف جرائم الحرب عن غیرها من الجرائم الدولیة أو الجرائم التي تخضع للقانون 

  :الوطن في النظام القانون لها، حیث تقوم على الأركان التالیة

نص التجریم الواجب «: یعرف الفقهاء الركن الشرعي للجریمة على أنه :الركن الشرعي .1

فهو یفترض وجود نص قانوني یجرم الفعل، وأن یوجد هذا النص قبل » التطبیق على الفعل

هذا الركن في مجال القانون الدولي الجنائي صعوبة وجدلا فقهي لا  ثیرارتكاب الجریمة، وی

داخلي فقاعدة التجریم في مدونات العقاب الداخلیة تقوم یثیره في مجال القانون الجنائي ال

 1.»لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص وصفي یحددها مسبقا«: على مبدأ الشرعیة، الذي یعني أنه

یقوم هذا الركن على الفعل المادي الصادر عن المتهم سواء كان إیجابي  :الركن المادي .2

و من أعضاء جسم المتهم وبه تتحقق أم سلبیا، ویتكون السلوك الإیجابي من حركة عض

عناصر الفعل المؤدي إلى النتیجة الإجرامیة التي یشترطها القانون، أما السلوك السلبي فهو 

الامتناع والذي یعني إحجام الشخص عن إتیان فعل إیجابي معین من المتعین صدوره عنه 

كون في استطاعة المتهم شریطة وجود الالتزام القانوني الذي یلزمه بأداء هذا العمل وأن ی

 2.القیام به

  :ویتكون الركن المادي من عنصرین

 .توافر حالة حرب -

 .ارتكاب أحد الأفعال التي تحظرها قوانین وعادات الحرب -

حالة الحرب أي أثناء نشوبها، فلا تقع قیام جرائم الحرب لا تقع إلا أثناء  :حالة الحرب -

الحرب، إذ من عناصرها أن تقع خلال زمن معین هو زمن  انتهاءقبل بدء الحرب ولا بعد 

                                                           
  .41خلف االله صبرینة، جرائم الحرب أمام المحاكم الدولیة الجنائیة، المرجع السابق، ص 1
الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي، دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى، القاهرة، سنة محمد حنفي محمود، جرائم 2

  .245، ص 2006
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بین القوات المسلحة فتعد الحرب في مفهومها الواقعي نزاع مسلح أو قتال متبادل . الحرب

رسمي أم لم  إعلانلأكثر من دولة ینهي ما بینها من علاقات سلمیة، سواء صادر عن 

 .یصدر

الاتفاقیات أهمها من بین الأفعال التي وردت في  :ارتكاب أحد الأفعال المحظورة دولي -

، وكذلك 1929، ثم اتفاقیة جنیف سنة 1949 – 1907ثم  1899اتفاقیة لاهاي سنة 

لائحة نور مبرغ وغیرها، إلى اتفاق روما الأساسي الذي أشار على أمثلة على الأفعال التي 

هذه الأفعال استعمال  تعتبر جرائم حرب وهذه الأفعال وردت على سبیل المثال من بین

إلخ لأن قوانین وعادات الحرب یحددها بحسب الأصل العرف ... وسائل قتال محظورة 

الدولي، وهو في تطور مستمر بما تلائم وما یلجأ إلیه المتحاربون من وسائل حربیة جدیدة 

 1.ومنظورة وكذلك مع من یكشف عنه التقدم العلمي في مجال الأسلحة

یلزم لقیام جرائم الحرب كفیرها من الجرائم الداخلیة في : مة الحربالركن المعنوي لجری .3

اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة أن یتوفر لدى القائم بها، الركن المعنوي المتمثل في 

 العلم والقصد، أي أن یعلم مرتكب الجریمة بطبیعة سلوكه، وأن من شانه ان یحدث النتیجة

وأن یكون على علم بأن الشخص المعتدى علیهم، هم من  ،التي یریدها من وراء سلوكه هذا

، أو أن سلوكه یشكل 1949الأشخاص المحمیین باتفاقیة، أو أكثر من اتفاقیات جنیف لعام 

انتهاكا خطیرا، للقوانین والأعراف الساریة على المنازعات المسلحة الدولیة أو غیر ذات 

جود نزاع مسلح دولي أو عیة التي تثبت و الطابع الدولي، وأن یمتد علمه إلى الظروف الواق

 .غیر دولي

حسب الظروف التي یرتكب فیها سلوكه هذا، وأن یتعمد ارتكاب هذا السلوك، وأن من 

وراء سلوكه هذا، تحقیق النتیجة المترتبة على هذا السلوك، وغذا لم یتوافر الركن المعنوي 

                                                           
  .85، 84، 82، 81علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي أهم الجرائم الدولیة، المرجع السابق، ص 1
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عن أي من جرائم الحرب بعنصریه القصد والعلم، فلا یمكن أن یسال الشخص جنائي 

 1.الداخلة في اختصاص المحكمة

على تخطیط من  یقصد بالركن الدولي ارتكاب إحدى جرائم لحرب بناءا :الركن الدولي .4

جانب دولة محاربة باسمها وبرضاها وتنفیذ أحد مواطنیها ضد التابعین لدولة الأعداء، ومع 

ذلك تصبح هذه الجرائم دولیة رغم وقوعها في إطار نزاع مسلح غیر ذي طابع دولي، أو في 

دولة أما لها وقعن هذه الجرائم داخل الدولة الواحدة بین رعایا هذه ال.إطار حروب التحریر

أثناء الاضطرابات والتوترات الداخلیة، أو أعمال العنف الفردیة أو المنقطعة، فتصبح جریمة 

داخلیة، كذلك إذا كانت الجریمة المرتكبة هي جریمة الخیانة كما إذا ساعد أحد الوطنیین 

  2.الأعداء

  .نطاق جرائم الحرب: أولا

غیرها من الجرائم الدولیة عن ترتكب جرائم الحرب في ظروف معینة تجعلها تتمیز 

 :الأخرى وصفة مرتكبها والفترة الزمنیة التي ارتكبت فیها وهذا ما سنتناوله فیما یلي

 1949حسب اتفاقیات جنیف الأربع لسنة  :النطاق الزمني لارتكاب جرائم الحرب  . أ

ایة ، فإن النطاق الزمني لجرائم الحرب یبدأ من بد1977والبروتوكول الأول الملحق بها لعام 

من البروتوكول الأول لسنة  1النزاع المسلح الدولي في مفهوم اتفاقیات جنیف والمادة 

، وینتهي عند الإیقاف العام للعملیات العسكریة، وفي حالة الأراضي بعد عام واحد 1977

من انتهاء العملیات الحربیة بوجه عام، ویفهم من ذلك أن الإیقاف الجزئي أو المؤقت 

یة كما في حالة إیقاف إطلاق النار، لا یؤدي إلى انتهاء تطبیق اتفاقیات للعملیات العسكر 

جنیف فیطل تطبیق هذه الاتفاقیات مستمرا حتى یتم الإیقاف العام، ومع ذلك یمكن أن 

                                                           
الأساسي، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة بشار رشید، المسؤولیة والعقاب على جرائم الحرب في نظام روما 1

  .517، ص 2017، جانفي 02، المجلد 05عمار ثلیجي الأغواط، الجزائر، العدد 
لفقیر بولنوار بن الصدیق، جرائم الحرب في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني، دار الأیام للنشر والتوزیع، الطبعة 2

  .51، ص 2017الأولى الأردن، سنة 
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یستمر تطبیقها على الفئات المحمیة فترة زمنیة أخرى بعد الإیقاف العام للعملیات العسكریة 

 1.أو حتى بعد انتهاء الاحتلال

المقصود بهذا النطاق هو تحدید الشخاص أو  :النطاق الشخصي لارتكاب جرائم الحرب  . ب

الفئات التي ترتكب ضدها جرائم الحرب، وهي الشخاص التي تتمتع لحمایة القانون الدولي 

بین المقاتلین وغیر المقاتلین  زالإنساني أثناء المنازعات المسلحة الشيء الذي یقتضي التمیی

وعلیه فإن 2.للتمكین من تحدید الأشخاص المحمیة التي یعد كل اعتداء علیها جرائم الحرب

الشخص المقاتل والشخص المحمي یشكلان مفهومان متداخلان، فالمقاتل یصبح شخص 

ضا، ولذلك محمي عندما تتم إصابته أو عندما یتم باسره وبالتالي یصبح من غیر المقاتلین أی

  :فإن غیر المقاتلین الذین فرض لهم القانون الدولي الإنساني الحمایة وهم

أو المدنیون  نیقصد بالجرحى والمرضى الأشخاص العسكریو  :والغرقىالجرحى والمرضى  -

الذین یحتاجون إلى مساعدة ورعایة طبیة بسبب الصدمة أو المرض أو أي اضطراب أو 

 3.إلخ... ذوي العاهات: عجز بدني كان أو عقلي مثل

تحدید طوائف  1949جنیف الثالثة لعام تناولت المادة الرابعة من اتفاقیة  :أسرى الحرب -

 :همالأفراد الذین یتطبق علیهم وصف أسرى الحرب و 

 .افراد القوات المسلحة النظامیة التابعة للدولة المجاریة سواء كانت بریة أو بحریة أو جویة -

  .أفراد أطقم السفن التجاریة والطائرات المدنیة -

جاءت المادة الرابعة من اتفاقیة جنیف الرابعة بتعریف عام وغیر محدد  :المدنیون .1

كل «: من البروتوكول الأول جاءت بتعریف أكثر دقة وشمولا 50لهذه الفئة، إلا ان المادة 

 .»شخص لا یقاتل

                                                           
  .1074حدة بوخالفة، مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب، المرجع السابق، ص 1
  .30خلف االله صبرینة، جرائم الحرب أمام المحاكم الدولیة الجنائیة، المرجع السابق، ص 2
العام،  بلعربي بلقاسم، انتهاكات حقوق الإنسان أمام القضاء الدولي، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراة علوم في القانون3

  .184، ص 2021، 2020سنة  1سعید حمدین، جامعة الجزائر ، ة الحقوقكلی
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هم القائمون بجمیع الأعمال الإنسانیة حیث تضمنت  :موظفو الخدمات الإنسانیة .2

الأحكام  »12إلى  9«نیف الرابعة، والبرتوكول الثاني من المواد من اتفاقیة ج 63المادة 

 1.الخاصة بأفراد الخدمات الطبیة وأفراد الهیئات المدنیة وحمایة وسائل النقل الطبي

یعني هذا النطاق تحدید الأماكن التي یحمیها :النطاق المكاني لارتكاب جرائم الحرب  . ج

اعتداء علیها جریمة حرب، لذلك أوجب هذا القانون الدولي الإنساني والتي یعد كل 

القانونعلى الطراف المتحاربة ضرورة التمییز بین الأهداف العسكریة والأعیان المدنیة، 

    2.والزمتها بقصر عملیاتها ضد الهداف العسكریة فقط

                                                           
  .186، 185بلعربي بلقاسم، انتهاكات حقوق الإنسان أمام القضاء الدولي، المرجع السابق، ص 1
  .187بلعربي بلقاسم، نفس المرجع، ص 2
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  :الفصلخلاصة 

الإبادة الجماعیة والجرائم ضد : الجرائم الدولیة تشمل أعمالا مخالفة للقانون الدولي مثل

تعتبر هذه الجرائم مسؤولیة دولیة ویمكن محاكمة مرتكبیها . الإنسانیة وجرائم العدوان والحرب

یتطلب محاسبة الجرائم الدولیة وذلك . المحكمة الجنائیة الدولیة: أمام المحاكم الدولیة مثل

لتحقیق تعاون دولي وتبادل المعلومات والأدلة بین الدول والغایة من هذا التعاون تحقیق 

.العدالة لضحایا هذه الجرائم یعتبر أمر أساسي في تحقیق السلم والأمن الدولیین



 

 

 

التعاون صور : الفصل الثاني
في مكافحة الجریمة الدولي 

  .الدولیة
  .التعاون التشریعي :المبحث الأول

 .التعاون الشرطي والتعاون القضائي :المبحث الثاني
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  :تمهید

یعد التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الدولیة هو الجهود المبذولة بین دولتین أو أكثر 

عبر اتفاقیات دولیة وهو لتبادل المساعدة من أجل تحقیق الأمن والسلم الدولیین قد یكون 

أیضا ما یعرف بالتعاون التشریعي كما یكون تعاون قضائي من خلال وضع للجرائم الدولیة 

وفرض الجزاء الملائم وملاحقة المشتبه بارتكابهم أبشع الجرائم بفرض وضع حد للإفلات من 

  :وسیتم التطرق في ذلك وفق مبحثین هما. العقاب وتحمیلهم المسؤولیة الجنائیة

  .التعاون التشریعي :المبحث الأول

    .التعاون الشرطي والتعاون القضائي :المبحث الثاني
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  .التعاون التشریعي: المبحث الأول

نقصد بالتعاون التشریعي توافق إرادات الدول بتطویع تشریعاتها وفق ما یتماش 

فأهم ما یبرز نیة أي دولة في التعاون  ونصوص معاهدة أو اتفاقیة تبرم بین هذه الدول،

بناءًا على اتفاقیة بعد مصادقتها علیها هو مباشرتها تعدیل قوانینها الداخلیة مع ما یتوافق 

والمعاهدة، كذلك الأمر بالنسبة للاتفاقیات المتعلقة بمكافحة الجرائم الدولیة التي تتطلب 

والاجرائیة الجزائریة، حتى تبرز نیة الدولة بتعدیل دساتیرها وقوانینها الجنائیة  تعاون الدول

في الالتزام ببنود الاتفاقیة، فتتمكن من مواجهة الجرائم المستحدثة في أنماطها المعاصرة مما 

  1:یزید من فعالیة التعاون التشریعي من هنا سنتطرق إلى الاتفاقیات الدلیة على النحو التالي

  .الاتفاقیات الدولیة: المطلب الأول

الاتفاقیات الدولیة أداة رئیسیة في مجال مكافحة الجریمة الدولیة وذلك بالنظر  تعتبر

إلى الأدوات أو الوسائل التي تستخدمها، ولذلك سنتعرض إلى أبرز هذه الاتفاقیات على 

  :النحو التالي

  .وبروتوكولاتها 1949اتفاقیة جنیف لعام : الفرع الأول

الاضافیین  نوما بعدها من البروتوكولی 1949لقد تضمنت اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

م باعتبارها الحجر الأساس للقانون الدولي الإنساني لقواعد التي تحمي 1977لعام 

أو الذین كفوا عن الأشخاص وحقوقهم، الذین لا یشاركون في العملیات العدائیة مباشرة، 

  .العدوالمشاركة فیها عند وقوعهم في قبضة 

  :بع وهيوهذه الاتفاقیات أر 

 .اتفاقیة جنیف الأولى للجرحى والمرضي في الحرب البریة -1
                                                           

الجنائي، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون كمال بن الوریث، الطبیعة القانونیة للتعاون في القضاء الدولي 1

  .13، ص 2021، 2020العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف، السنة 
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 .في البحار والغرقىاتفاقیة جنیف الثانیة للجرحى والمرضي  -2

 .اتفاقیة جنیف الثالثة بشأن أسرى الحرب -3

 1.اتفاقیة الرابعة الخاصة بحمایة المدنیین -4

  : 1949اقیات جنیف الأربعة لعام ومن أهم المبادئ التي تضمنتها اتف

: عدم الاعتداء على السكان والمناطق المدنیة وكذلك الأماكن التي لها امتیازات مثل -

  .خإل.... أماكن العبادات والمؤسسات التعلیمیة والمستشفیات 

تها فالأسیر أن تكفل الحمایة الوطنیة والدولیة للأشخاص الواقعین تحت سلطعلى الدول  -

ة في معاملته وكذلك عدم جواز قتل الرهائن تحت سلطة الدولة التي أسرته یجب عدم الإساء

 .ویجب أن تكون المعاملة إنسانیة لمن في أیدیهم

فإن اتفاقیة  »إنسانیة الإنسان«عدم الإساءة بالقتلى والجرحى والمرضى انطلاقا من نقطة  -

جنیف الأربع أكدت على ضرورة مراعاة بعض القواعد القانونیة التي من شأنها تحسین 

 .والفرق من أفراد القوات المسلحة في میدان القتالالجرحى والمرضى 

ألا یلحق المتحاربون بخصومهم أضرارًا لا تتناسب مع الغرض من الحرب وأن حریة  -

 2.ضرار بالعدو لیست مطالقةالمتحاربین في اختیار وسائل إلا 

من اتفاقیة جنیف الثالثة أنه یجب على الدولة الحاجزة أـن تعامل  16وقد نصت المادة 

أسرى الحرب على قدم المساواة بدون أي تمییز على أساس النوع أو الجنسیة أو العقیدة 

سرى وظروفهم وتلتزم الدولة الحاجزة بالمساواة طالما كانت أوضاع الأ. الدینیة أو السیاسیة

متساویة بحیث لا یخل بالمساواة مراعاة الرتب العسكریة، وما قد یتمتع به الأسرى من 

  . معاملة أفضل بسبب ظروفهم الصحیة أو أعمارهم أو مؤهلاتهم المهنیة

                                                           
، جامعة جیلالي الیاس، سیدي بلعباس مجلة للبحوث في 02العدد  03بومثرد أم العلو، الأساس الدولي الإنساني، المجلد 1

  .171ص  ،04/06/2018سنة النشر  والعلوم السیاسیة،الحقوق 
، كلیة 1977وبرتوكولیها الملحقین عام  1949عبد اللطیف دحیة، بعض التأملات في اتفاقیات جنیف الأربعة لعام 2

  .579، 578الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، الجزائر، دون سنة النشر، ص 
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أما فیما یخص التعذیب فقد اتفقت كل المواثیق والاتفاقیات الدولیة على تجریمه فلقد 

لا یجوز ممارسة أي تعذیب بدني أو معنوي أو أي إكراه .... «: على أنه 17نصت المادة 

وقد اختلفت الاتفاقي الدولیة في تعریف التعذیب على النحو . »....على أسرى الحرب 

  : التالي

م والتي اعتمدتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب 1948اتفاقیة الأمم المتحدة لعام  -

م لمناهضة التعذیب، تعتبر من أوائل الوثائق 1984-12-10بتاریخ  46-39قرارها رقم 

. ربتهالأحكام القانونیة لمحا قننتالدولیة التي تصدرت لموضوع التعذیب وحددت أسالیبه، و 

أي عمل ینتج عنه ألم وعذاب شدید جسدیا كان أم عقلیا یلحق عمدا «: وقد عرفته بأنه

معاقبته على عمل ارتكبه أو یثبته  بشخص ما یقصد الحصول على معلومات أو اعتراف أو

 1.»في أنه ارتكبه

كما نصت اتفاقیة جنیف الثالثة المتعلقة بأسرى الحرب على مجموعة من الحقوق من 

  :بینها

اشترطت الاتفاقیة الثالثة أن توفر الدولة الحاجزة  :الحق في المأوى والغذاء والملبس -

لأسیر الحرب المأوى الصحي الذي یجب أن یكون مماثلا لما یوفر لقوات الدولة الحاجزة 

  .ذاتها المنطقةالتي تقیم في 

توجب هذه الاتفاقیة على الدولة الحجزة ضرورة توفیر  :ة والصحیةیالحق في الرعایة الطب -

 .خإل.... رى وفقا لما تتطلبه حالتهم الصحیةالرعایة الطبیة للأس

الجنائیة الدولیة أكد على حمایة أسرى الحرب واعتبر  النظام الأساسي للمحكمةفإن  -

 :الأفعال الآتیة الموجهة للأسرى جرائم حرب

                                                           
لتعریف بأسرى الحرب والقواعد المقررة لتعامل معهم وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني مجلة الحقوق مختار بن حمودة، ا1

  .70، ص 20/12/2011، سنة 4والعلوم الإنسانیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة، الرقم 
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إرغام أسیر أو أي شخص مشمول بالحمایة على الخدمات في صفوف قوات دولة  -

 .معادیة

أو أي شخص مشمول بالحمایة من حقه في أن یحاكم تعمد حرمان أي أسیر حرب  -

 .محاكمة عادیة ونظامیة

 1.قتل أو جرح مقاتل ألقى سلاحه أو لم تعد لدیه وسیلة للدفاع واستسلم مختارًا -

  :1977البروتوكول الإضافي الأول لعام  .1

وهو یتعلق  1949یشكل البروتوكول الإضافي الأول ملحقا لاتفاقیات جنیف لعام 

مادة مقسمة على ستة أبواب،  102ویحتوي على ایا النزاعات المسلحة الدولیة بحمایة ضح

كما یسري البروتوكول الأول على نفس أوضاع النزاع . فضلا عن ملحقین اثنین تابعین له

وتعرف ) 1/3المادة ( 1949المسلح وبالاحتلال التي تسري علیها اتفاقیات جنیف لعام 

 :تاليالفقرة هذه الحروب على النحو ال

المنازعات المسلحة التي تناضل فیها الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال « -

الأجنبي وضد الأنظمة العنصریة، وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقریر المصیر كما 

كرسه میثاق الأمم المتحدة والاعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاص بالعلاقات الودیة 

 2.»الدول طبقا لمیثاق الأمم المتحدة والتعاون بین

م حمایة الحقوق المدنیین أهمها 1977كما حدد هذا البروتوكول الإضافي الأول لعام 

 : ما یلي

 .الحمایة العامة للسكن المدنیین من آثار القتال -

                                                           
وآثاره على صعید القانون الدولي مجلة  1949لعام ه، انضمام الحكومة الجزائریة المؤقتة لاتفاقیات جنیف جعبد القادر حو 1

  .52، 51، ص 2010جوان  ،01الجزائر، العدد -العلوم القانونیة، المركز الجامعي بالوادي 
وآثاره على صعید القانون الدولي مجلة  1949انضمام الحكومة الجزائریة المؤقتة لاتفاقیات جنیف لعام عبد القادر حوجه، 2

  .48، 47نفس المرجع، ص  ،العلوم القانونیة
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حظر الأعمال الانتقامیة ضد السكان المدنیین وعلى وجه الخصوص هجمات الردع التي  -

 1.توجه ضدهم

الضمانات والحمایة المقررة للأشخاص بموجب حظر الترسل بوجود سكان مدنیین أو  -

 .تحركاتهم في هذا الهجوم

كما نص البروتوكول على حمایة خاصة لبعض الفئات من المدنیین مثل النساء 

إلخ حیث اقر مجموعة من الإجراءات لضمان حمایتهم أثناء النزاعات المسلحة ... والأطفال

قد قررت هذه الحمایة أن السكان المدنیین هم الأكثر ضررا وتعرض للخطر أثناء الدولیة، ول

أن : من البروتوكول الأول تضمنت ما یلي 52حدوث النزاعات المسلحة وطبقا لنص المادة 

... لا تكون الاعیان المدنیة محل للهجوم وأن لا تقتصر الهجمات على الأهداف العسكریة

  2.إلخ

 :1977الثاني لعام البروتوكول الإضافي  .2

كان على الأشخاص من خلال البروتوكول مجموعة من الالتزامات والحقوق تتمثل فیما 

  :یلي

 :1977الضمانات والحمایة المقررة للأشخاص من خلال الملحق الثاني   . أ

تحقق الصفة المقاتلین في النزاع المسلح ذي الطابع الغیر الدولي من حیث التنظیم  -

 .والالتزام بالمبادئ الإنسانیة أثناء النزاع والخضوع لقیادة منظمة

ونص البروتوكول صراحة بوضع ضمانات أساسیة لفئات متعددة أثناءا النزاع المسلح 

ذي الطابع الغیر الدولي فمثلا الأفراد الذین لا یشتركون بصورة مباشرة أو الذین توقفوا عن 

                                                           
  .190بومثرد أم العلو، الأساس الدولي لقواعد القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص 1
  .193، 192ص  ،، نفس المرجعبومثرد أم العلو، الأساس الدولي لقواعد القانون الدولي الإنساني2
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توكول تتمثل في احترام الاشتراك، بدون النظر إلى وضعیة حریتهم، وضع لهم البرو 

  .أشخاصهم وشرفهم ومعتقداتهم وممارسة شعائرهم الدینیة وبدون تمییز

فیعتبر المساس أو توجیه هجمات ضد الوحدات الطبیة ووسائل النقل والأفراد من 

من الجرائم التي حظرها  1949مستعملي الشعارات الممیزة المبنیة في اتفاقیات جنیف 

  1.ي واعتبرها من جرائم الحربالقانون الدولي الإنسان

  .اتفاقیة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها: الفرع الثاني

لقد تم إجماع بین الدول الأمم المتحدة على اتفاقیة منع الإبادة الجماعیة والمعاقبة 

إلى  علیها في ظل مجموعة من الظروف دفعتها عبر مراحل وإجراءات تحضیریة وتوطیئیة

المصادقة علیها حتى قبل المصادقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فمن أهم 

  :الممیزات والجوانب الإیجابیة التي جاءت بها هذه الاتفاقیة تتمثل فیما یلي

  .ممیزاتها: أولا

حظر جریمة الإبادة الجماعیة وتحدید تعریف لها مع بیان الأفعال التي تمثلها، سواء 

لم أو الحرب وهذا یعد إنجازا كبیرا في مجال تطویر حقوق الإنسان ویتجلى ذلك في وقت الس

تصادق الأطراف المتعاقدة «: من الاتفاقیة، إذ نصت على أنه) 1(من خلال نص المادة 

على الإبادة الجماعیة، سواء ارتكب في أیام السلم أو أثناء الحرب، وهي جریمة بمقتضي 

  .»ا والمعاقبة علیهاتعهد بمنعهوتالقانون الدولي 

إضافة إلى أنها سوت في العقوبة بین الفاعل، والمتآمر، والمحرض، والمعاون، 

والمشترك وهذا ما نصت علیه المادة الثالثة من الاتفاقیة، والتي نصت على أنه یعاقب 

                                                           
القانون الدولي الإنساني، مجلة العلوم القانونیة في تطویر  1977محمد صدارة، دوار البرتوكول الإضافي الثاني 1

، 2022والاجتماعیة، المجلد السابع، العدد الثاني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، سنة جوان 

  .1077، 1076، 1075ص 
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 الاشتراك في) ه(التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعیة، ) ب(، )أ(بارتكاب الإبادة الجماعیة، 

  1.الإبادة الجماعیة

  .الإیجابیة للاتفاقیة بالجوان: ثانیا

تعتبر هذه الاتفاقیة أول نص قانوني دولي ینص صراحة على التزام الدول بقمع ومنع 

جریمة الإبادة الجماعیة، من جهة أخرى، كما یعود الدور الأساسي للاتفاقیة في نص العدید 

الإبادة، وإدراج عقوبات خاصة بها مثلما فعله من الدول في تشریعاتها الداخلیة على تجریم 

المعدل لقانون العقوبات والذي  1992جویلیة  22المشرع الفرنسي في القانون المؤرخ في 

حكم تجریم ومعاقبة مرتكبي جریمة الإبادة الجماعیة لعقوبات  211أضاف من خلال المادة 

عال في متابعة مرتكبیها في العالم قادرة على الردع، ویمكن الجزم بأن لهذه الاتفاقیة دور ف

یوغسلافیا ورواندا نطق بأول الإدانة لارتكاب جریمة الإبادة المعاصر مثلما حدث في 

  1998.2-9-2الجماعیة في 

  .اتفاقیة مناهضة التعذیب: الفرع الثالث

 39/46لقد صدرت الاتفاقیة الدولیة لمناهضة التعذیب بقرار الجمعیة العامة رقم 

وفقا لأحكام المادة  1987-06- 26في  نفاذودخلت حیز ال 1984-12-10المؤرخ في 

  .من هذه الاتفاقیة 27-1

ویظهر من عنوان الاتفاقیة أنها ترمي للعمل على منع وإزالة كل أشكال التعذیب وغیره 

فضلا على من ضرورة المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الإنسانیة أو المهینة مهما كان نوعها، 

                                                           
ف عن جریمة الإبادة الجماعیة سمصار عیسى، بن شهرة شول، دور القانون الدولي الاتفاقي والقضاء الدولي في الكش1

والتصدي لها، المجلة الاكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة، العدد الأول، 

  .2056، 2055، ص 2022المجلد السادس، سنة 
معارف، معهد الحقوق المركز الجامعي فرید عوادي، أحكام ومضمون اتفاقیة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها، مجلة 2

  .20، 19، ص 2010العقید أكلي محند أو لحاج، البویرة، العدد الثامن، جوان 
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عوا كل الدول الأطراف بأن تتخذ الإجراءات الضروریة، تشریعیة كانت أم إداریة أم أنها تد

  1.قضائیة بغیة منع أعمال التعذیب في أي إقلیم یخضع لاختصاصها القضائي

  .اء القسريفتخالاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الا: الفرع الرابع

الاختفاء القسري، الاتفاقیة الدولیة لحمایة الشخاص من  2006تبین مجلس حقوق عام 

مادة أكدت على دور الدول  445وقد جاءت الاتفاقیة في دیباجة ثلاثة أجزاء مكونة من 

الأطراف وعزمها على محاربة مرتكبي جرائم الاختفاء القسري ومعاقبتهم ضمن ظروف 

  .یمة ضد الإنسانیةالدولي وهي جر  یحددها القانون

كما أكدت على حق كل شخص في عدم التعرض للاختفاء القسري، وحق الضحایا في 

ویتضمن الجزء الأول من . العدالة والتفویض وكذلك معرفة مصیر الشخص المختفي

  .عدم التعرض للاختفاء القسري 25إلى  1الاتفاقیة 

الاختفاء القسري، أما الجزء تضمنت اختصاص لجنة عمل  36إلى  26أما المواد من 

  2.توفیر حمایة الأشخاص من الاختفاء القسري 43إلى  37الثالث 

  .أشكال التعاون الدولي في مكافحة الجریمة الدولیة: المطلب الثاني

تعد مكافحة الجریمة وصون حقوق الأشخاص من بین الأفعال الغیر مشروعة أما 

یسعى بدوره إلى سرد القواعد القانونیة الموضوعیة وذكر الذي بالنسبة للقانون الدولي الجنائیة 

  :الأفعال التي تعد من قبیل الجرائم الدولیة لتوضیح هذه الفكرة سنتعرض للنقاط التالیة

  

                                                           
جنیدي مبروك، الرقابة الدولیة على تطبیق اتفاقیة مناهضة التعذیب، مجلة الفكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 1

  .413، ص 2014، سنة 11محمد خیضر بسكرة، العدد 
، 01، العدد 1عثمان محمد دیدة، جریمة الاختفاء القسري، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 2

  .133، ص 2023، سنة 15المجلد 
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  .تفعیل مبدأ الاختصاص العالمي لدى المحاكم الوطنیة: أولا

الناتجة عنها والضرر 1لما كانت إجراءات الردع اللازمة لمحاكمة الانتهاكات الخطیرة،

ذو طبیعة استثنائیة كونها تشمل مجرمین ذوي طبیعة خاصة، وجرائم تتسم بالدولیة، وتهدد 

مصالح جوهریة للجماعات الدولیة بات من الضروري إخضاعها لمبدأ عالمیة العقاب 

  :وهذا ما سنتعرض للنقاط التالیة) الاختصاص العالمي(

 :تعریف مبدأ عالمیة العقاب .1

یقصد بعالمیة العقاب حق كل دولة في مطاردة وعقاب كل من بیان بجریمة دولیة، 

مستهدفا ملاحقة مرتكبها في بالصرف النظر عن جنسیة أو مكان ارتكابه مثل هذه الجریمة، 

أیة دولة، وإعطاء الصلاحیة لقضاء أیة دولة لمحاكمة ومعاقبة المجرمین بصرف النظر عن 

  2.جریمةجنسیتهم أو مكان وضوع ال

  :مبررات وعوائق الاختصاص الجنائي العالمیة .2

یستند الاختصاص الجنائي العالمي لعدة مبررات واقعیة كالخطر الذي یسببه تواجد 

حق اللجوء  اءلغإمجرم على إقلیم دولة معینة بالنسبة لأمنها وتضامنها العام مما یساهم في 

كما یجد هذا الاختصاص أساسه في  3،فیما یتعلق بالمتهمین بارتكاب جرائم دولیة خطیرة

وفي هذا السیاق تظاهر . فكرة حمایة المصالح المشتركة للدول أو المصلحة الدولیة العامة

ممارسة الاختصاص العالمي من طرق المحاكم الداخلیة كمظاهر من مظاهر ازدواج 

                                                           
بختة لعطب، أشكال التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الدولیة، معهد العلوم القانونیة والإداریة، المركز الجامعي 1

، 2011دیسمبر،  4تیسمسیلت الجزائر، مجلة دوریة محكمة تصدر عن المركز الجامعي، منشورات المركز الجامعي العدد 

  .102ص 
  .102نفس المرجع، ص  بختة لعطب، أشكال التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الدولیة،2
على الجریمة الدولیة، مجلة الأستاذ الباحث  فؤاد خوالدیة، عبد الرزاق لعمارة، الاختصاص الجنائي العالمي بالعقاب3

، 136، المجلد الثاني، ص 2018للدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة الصدیق بن یحي، جیجل، العدد العاشر، جوان 

137.  
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س دفاعا عن الوظیفة، فالدولة إذ تمارس ولا بانتها القضائیة طبقا لمبدأ عالمیة الردع لی

مصالحها، وإنها دفاعا عن المصالح المشتركة للجماعة الدولیة باعتبارها عون لها في 

  1.مكافحة الجریمة الدولیة التي تنتهك بطبیعتها هذه المصلحة

  .أهمیة مبدأ الاختصاص العالمي: ثانیا

إن سعي المجتمع الدولي نحو توسیع آلیات الملاحقة لمجرمي الحرب من أجل حمایة 

مصالحه وقیمة الإنسانیة وكرامة الإنسان وتحقیق الإحساس بالعدالة وتضامن المجتمع 

حیث یسمح للدول بمتابعة مرتكبي . الدولي لتلك الجرائم الدولیة، أقرته الاتفاقیات الدولیة

الجرائم الدولیة أمام قضائها الوطني بصرف النظر عن جنسیتهم أو مكان وقوع هذه الجرائم 

مبدأ الولایة القضائیة العالمیة هي عدم قدرة المحاكم الوطنیة أو الدولیة على وتكمن أهمیة 

  2.إلخ... ملاحقة جمیع الجرائم

  .التزامات الدول في محاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة: الفرع الثاني

الالتزام بمتابعة وعقاب مرتكبي الانتهاكات الجسیمة الحقوق الإنسان موجود كالتزام من 

ورة مستقلة فمسائلة مرتكبي الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان هي واحدة من الدولة بص

والجدیر . اهم التدابیر في إقامة العدالة، حیث یقع على عاتق الدول التزام بالمتابعة والعقاب

بالذكر أن التزام هذه الدول بمعاقبتهم منصوص علیه في مختلف معاهدات حقوق الانسان، 

ض الاتفاقیات التي تطرقت إلى واجب الملاحقة والمعاقبة ألزمت حیث نجد أن هناك بع

    3.الدول على وجه التحدید بعقوبات جنائیة

                                                           
  .137فؤاد خوالدیة، عبد الرزاق لعمارة، الاختصاص الجنائي العالمي بالعقاب على الجریمة الدولیة، المرجع السابق، ص 1
نسیفة فیصل، دور مبدأ الاختصاص العالمي في منع الإفلات من العقاب، مجلة الفكر القانوني والسیاسي، كلیة الحقوق 2

  .81، 80، ص 28/06/2020والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، العدد الأول، المجلد الرابع، سنة 
ة الجریمة الدولیة، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، بن غربي أحمد، التدابیر الأساسیة الملزمة على الدول في مكافح3

  .397، ص 2021، المجلد السادس، العدد الرابع، سنة دیسمبر -الجزائر-جامعة زیان عاشور بالجلفة 
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  .التعاون القضائي والشرطي: المبحث الثاني

تعددت تطبیقات وصور ووسائل تبادل المساعدة القضائیة والتسلیم ونقل الإجراءات في 

المسائل الجنائیة ونقل الأشخاص ومرت بمراحل تاریخیة عدیدة والتي شهدت تطور كبیر بعد 

لتعاون أجهزة الشرطة وكافة أجهزة إنشاء منظمة الأمم المتحدة وأصبح هناك ضرورة حتمیة 

داخل الدولة الوطنیة وضرورة حتمیة للتعاون بین كافة الأجهزة العدالة العدالة الجنائیة 

والمطلب (الجنائیة في الداخل والخارج حیث نتطرق في المطلب الأول إلى التعاون القضائي 

  1.إلى التعاون الشرطي) الثاني

  .التعاون القضائي: المطلب الأول

إجراء قضائي تقوم به دولة من إن التعاون القضائي الدولي في مجال الجنائي هو كل 

شأنه تسهیل مهمة المحاكمة في دول أخرى بصدد جریمة من الجرائم أي هو البحث عن 

الوسائل التي تمكن الدولة ما من الاستفادة من السلطات أو الهیئات القضائیة لدولة أخرى 

) الفرع الثانيو (إلى التسلیم ) الفرع الأول(والذي یهدف إلى مكافحة هذه الجریمة فتطرق في 

إلى الحكم ) والفرع الرابع(إلى الانابة القضائیة ) والفرع الثالث(إلى المساعدة المتبادلة 

  2.الجنائي الأجنبي

  

  

  

                                                           
علاء الدین شحاتة، التعاون الدولي لمكافحة الجریمة، دراسة الاستراتیجیة الوطنیة للتعاون الدولي لمكافحة المخدرات، 1

  .126، 110، ص 2000طبعة الأول، ابتراك للنشر والتوزیع، القاهرة، سنة 
، ص 2017نادیة دردار، الجهود الدولیة لمكافحة الجریمة، الطبعة الأول، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، 2

15 .  
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  .التسلیم: الفرع الأول

  .لتسلیموالأساس القانوني لتعریف : أولا

تسلیم المجرمین إجراء بمقتضاه تتجلي الدولة عن شخص موجود في إقلیمها لدولة 

ى تتطلب بتسلیمه إلیها لمحاكمة عن جریمة منسوب إلیه ارتكابها أو تنفیذ عقوبة مقض أخر 

علیه بها من محاكم هذه الدولة ویكون كذلك بناءا على اتفاقیة دولیة بین دولتین وبذلك نجد 

  1.التسلیم بتناول فئتین من الأشخاص

وضروریا في التعاون بعد نظام تسلیم المجرمین في ظل العلاقات الدولیة نظاما حیویا 

القضائي الدولي في المجال الجزائي إلا جرائي بموجبه تقوم الدولة المطلوب منها التسلیم 

بتسلیم شخص المطلوب سواء كان متهما أو محكوم علیه إلى الدولة الطالبة التي یثبت 

بموجب یذ عقوبة صادرة في حقه ویتم ذلك القانوني والقضائي في محاكمة أو تنف اختصاصها

  2.نص تشریعي أو تعاهدي أو بمقتضي العرف الدولي أو غیر ذلك

  :القانوني للتسلیم الأساس .1

أسهمت التشریعات الداخلیة في مجال التسلیم المجرمین بشكل  :التشریعات الداخلیة  . أ

كبیر في إرساء وتطویر النظام القانوني لتسلیم المجرمین حیث أثرت العدید من الدول اعتماد 

التشریعات الداخلیة كمصدر أصیل للتنظیم كافة المسائل المتعلقة بإجراءات التسلیم 

 3.من اتفاقیاتالمجرمین دون الاكتفاء بما قد ترتبط به 

                                                           
الجزائر دیسمبر  04، العدد بن جامعة الطیب، المعیار مجلة دوریة محكمة تصدر عن المركز الجامعي تیسمسیلت1

  .105، ص 2011
زغدودي عمر، الالیات القضائیة للتعاون الدولي في مجال مكافحة الجریمة المنظمة عبد الوطنیة، مجلة البحوث القانونیة 2

  .107، ص 2020، معهد الحقوق المركز الجامعي بأفلو، 2العدد  2والاقتصادیة، لمجلد 
عن آلیات التعاون الدولي لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة في إطار المنظمات  إیمان عبد الواحد مجید، نماذج3

  .636د س، ص  46العدد  13الدولیة والتعاون القضائي مجلة كلیة القانون والعلوم القانونیة والسیاسیة المجلد 
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بالرجوع إلى معاهدات التسلیم والقوانیین الداخلیة فلا نجد أي منهما  :العرف الدولي  . ب

یشیر على العرف ضمن مصادر التسلیم ویبقى هذا العرف یعتمد علیه كمصدر المعاهدات 

في والقانون الداخلیة للتسلیم وبالرغم من ذلك تجدر الاشارة إلى أن العدید من القواعد العرفیة 

وارتضتها كقواعد في المعاهدات مجال التسلیم نتجت من التواتر استعمالها من قبل الدول 

الدولیة والقانون الداخلي كمبدأ التسلیم أو المحاكمة شرط ازدواج التجریم عدم جواز تسلیم 

 1.الرعایا

تعتبر المعاملة بالمثل مصدر غیر أساسي للتسلیم بمقتضاه تقبل :المعاملة بالمثل  . ج

 2.الدولة إجراء التسلیم شریطة أن تتعهد الدولة الطالبة بأن تعاملها بالمثل

یعتبر شرط المعاملة بالمثل مصدر مكملا لتسلیم المجرمین یستند إلى سلوك متبادل 

من جانب دولتین على إجراء تسلیم الأشخاص فیما بینهما عند عدم وجود معاهدة أو قانون 

  3.وطني والإلمام بهذا المصدر

تعد الاتفاقیات الدولیة في الواقع أهم المصادر التي یستمد منها  :لاتفاقیات الدولیةا  . د

التسلیم شروطه وإجراءاته وقوته الإلزامیة ویخضع منذ البدایة للإرادة الحرة المختارة وتحدید 

الجهات المختصة للقیام بهذه العملیة والجدیر بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة وضعت عام 

عاهدة نموذجیة لتسلیم المجرمین لتكون إطار یساعد الدول التي بصدد التفاوض م 1990

مارة بالإضافة إلى ملحق صدر لها عام  18على اتفاقیات التسلیم الثنائیة وتكون من 

1997.4 

                                                           
لقانون الدولي والعلاقات السیاسیة الدولیة بن زحاف فیصل، تسلیم مرتكبي الجرائم الدولیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في ا1

  .63، ص 2012، 2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 
  .35نادیة دردار، الجهود الدولیة لمكافحة الجریمة، مرجع سابق، ص 2
  .65بن زحاف فیصل، تسلیم مرتكبي الجرائم الدولیة، مرجع سابق، ص 3
  .27لمكافحة الجریمة، مرجع سابق، ص نادیة دردار، الجهود الدولیة 4
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طالبت الاتفاقیة الدول الأطراف بأن تسعى إلى تعجیل إجراءات التسلیم المجرمین وقد 

اجازت الاتفاقیة للدول أن ترفض طلبات تسلیم المجرمین إذ توافر لدیها دواع كافیة تؤدي 

إلى اعتقاد سلطاتها القضائیة أو سلطاتها المختصة أن طلبات التسلیم قصد بها ملاحقة 

ینه أو جنسیته أو معتقداته السیاسیة أو انها تلحق ضرر لي سبب شخص سبب أصله أو د

  1).6م(من الأسباب لأي شخص یمس طلب التسلیم 

  :تتضمن المعاهدة ما یلي: المعاهدة النموذجیة بشأن تسلیم

  الالتزام بتسلیم المجرمین إذ ما توافرت شروط الاتفاقیة الجرائم الجائزة التسلیم فیها

 ).2، 1م(

  4/م(الاختیاریة للرفض السباب.( 

  3/م(الأسباب الإلزامیة للرفض.( 

  7/م(إجراءات التسلیم المبسطة.( 

  8/م(توثیق المستندات والتصدیق علیها.( 

  12/م(التسلیم المؤجل أو المشروط.( 

  2).2/5(قنوات الاتصال والوثائق المطلوبة  

  .التسلیموشروط خصائص : اثانی

  .أفكار قانون إ جالتسلیم هو إجراء ینتمي إلى  .1

التسلیم هو ذو طبیعة دولیة لأنه یتم بین دولتین أو أكثر بموجب معاهدة دولیة أو  .2

  .على أساس المعاملة بالمثال

  .التسلیم هو إجراء تعاون بین الدول لمكافحة الجریمة وكل صورها .3

                                                           
محمد فتحي عید وآخرون، التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات، د ط فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنیة، أثناء النشر 1

  .23، ص 2006مركز الدراسات والبحوث، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
  .131لمكافحة الجریمة، مرجع سابق، ص علاء الدین شحاته، التعاون الدولي 2
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  .التسلیم كإجراء لتعاون الدولي القضائي في كرس مبادئ عالمیة .4

من الأشخاص هو الفئة الأولى المتهمین بارتكاب الجریمة الذین  یشمل التسلیم فئتین .5

یفرون إلى دولة أخرى قبل ضبطهم أو اكتشافهم الفئة الثانیة المحكوم علیهم بعقوبة جزائیة 

  .الذین فرو على دولة أخرىبمجرد صدور الحكم ضدهم

  1.للتسلیم الالزاميالطابع  .6

  إجراء یتم بین دولة ودولة أخرى أو بین دولة الطبع الدولي لتسلیم حیث یعتبر التسلیم

  .وجهة قضائیة مثل المحكمة ج د

  الطابع الإجرائي للتسلیم تعتبر القواعد المنظمة للتسلیم من قبیل القواعد أي أنها تنتمي

  .إلى ق إ ج

 بین الدول لمكافحة الجریمة یعتبر التسلیم تعاون قضائي : للتسلیم الطابع التعاوني

مین أینما كانوا وبالتالي لیس لقواعد نفس درجة الالتزام التي تتمتع بها القواعد وملاحقة المجر 

 2.القانونیة الأخرى

  .شروط التسلیم .1

الأصل أن یجوز التسلیم في جمیع الجرائم باستثناء  :الشروط المتعلقة بطبیعة الجریمة  . أ

 .ذلك التي حددتها الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة

یعتبر تحدید الجرائم التي یجوز فیها التسلیم من  :یجوز فیها التسلیم الجرائم التي -

الدعائم الأساسیة التي یقوم علیها التسلیم خاصة مع ظهور جرائم حدیدة تتسم بطبیعة خاصة 

 .كالجریمة المنظمة

ویقصد بهذا الشرط أن تكون الجریمة محل طلب التسلیم على  :الجریمة خطورةشرط   . ب

أن لا تكون الجریمة تافهة لا تتناسب مع تعقد إجراءات التسلیم درجة من الجسامة و 

 1.وصعوبته

                                                           
  .25، 24بن زحاف فیصل، تسلیم مرتكبي الجرائم الدولیة، مرجع سابق، ص 1
  .22، 21نادیة دردار، الجهود الدولیة لمكافحة الجریمة، مرجع سابق، ص 2
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یتطلب في هذا الشرط ضرورة أن یكون الفعل المطلوب التسلیم  :شرط الجریمة المزدوج  . ج

من اجله مجرما في التشریع الوطني لدى الدولة المطلوبة منها التسلیم فضلا عن كونه یمثل 

 2.جریمة في تشریع الدولة الطالبة التسلیم

ات هناك العدید من الحالات الواردة في الاتفاقی :الجرائم التي لا یجوز فیها التسلیم -

الدولیة والتشریعات الوطنیة یمكن الاستناد إلیها في رفض طلبات التسلیم الواردة إلیها ومن 

هذه الأسباب اعتبار الجریمة سیاسیة وهو ما جاءت به معظم الاتفاقیات الدولة والقوانیین 

 3.الوطنیة إلا أنها لم تتضمن تعریف للجریمة السیاسیة

 : بین التسلیمالشروط المتعلقة بالأشخاص المطلوب  .2

دورا هاما مهما في تلعب جنسیة الشخص المطلوب  :جنسیة الشخص المطلوب  . أ

مجال التسلیم فإذا كان الشخص المطلوب یحل جنسیة الدولة الطالبة التسلیم فلا نزاع في 

 .جواز التسلیم متى كانت الجریمة المنسوبة إلیه تسمح بذلك

ت الدولیة وقواعد العرف الدولي بالاستناد إلى الاتفاقیا :صفة الشخص المطلوب  . ب

وما هو منصوص علیه في الدساتیر والتشریعات الوطنیة فإن هناك مجموعة من الأشخاص 

 4.لهم حصانات قضائیة ودبلوماسیة تمنع تسلیمهم

  .لتسلیم المجرمین والاجراءات في ق د الجنائي القواعد الإجرائیة :ثالثا

  :قواعد الإجرائیة .1

المقرر أن القضاء الداخلي یختص بمتابعة  :الطلبات قاعدة أولیة حالة تعدد -

 .مرتكبي الجرائم الدولیة إما بناء على مبدأ الإقلیمیة أو الشخصیة أو الاختصاص العالمي

                                                                                                                                                                                     
الماجستیر في الحقوق یز، خصوصیات إجراءات قمع الجریمة المنظمة المذكورة من أجل الحصول على شهادة عز أمینة م1

  .81، ص 2012، 2011، بن عكنون سنة 1فرع القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
  .47نادیة دردار، الجهود الدولیة لمكافحة الجریمة، مرجع سابق، ص 2
  .83مرجع سابق، ص ،خصوصیات إجراءات قمع الجریمة المنظمةأمینة معزیز، 3
الآلیات الدولیة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في مسعودي الشریف، 4

  .94، 92ص ،2015قانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 



  التعاون الدولي في مكافحة الجریمة الدولیةصور : الفصل الثاني

 

63 

مفاد قاعدة التخصص هو مقاضاة الشخص  :قاعدة التخصیص حالة تعدد الجرائم -

 .رائم أخرىالمسلم عن الجرائم المحددة في الطلب دون إمكانیة متابعة عن ج

إن الدولة الطالبیة والتي تسلم لها الشخص المطلوب لا یمكنها أن  :إعادة التسلیم -

 1.تفصل في طلب ذات الشخص المقدم من دولة أخرى إلا بعد موافقة الدولة المطالبة الأولى

  :إجراءات التسلیم .2

معززا للتسلیم تقدیم طلب التسلیم یجب على الدولة الطالبة  :تقدیم طلب التسلیم -

بالوثائق التي تزید ذلك فالأدلة الكافیة لإثبات ارتكاب الجریمة من طرف المجرم المطلوب 

 .تسلیمه هي التي نبرر تسلیمه من أجل معالجته

یمكن للدولة متلقیة طلب التسلیم الشخص المطلوب تسلیمه  :رفض طلب التسلیم -

عددة كاعتماد أن الطلب قد قدم المتواجد في اقلیمها رفض تسلیمه بالاستناد إلى الأسباب مت

من أجل ملاحقة أو معاقبة شخص لسبب آخر غیر الجرائم المحددة بالاتفاقیة أي بسبب 

الجنس أو العرق أو الدیانة وهي ملزمة بتسلیم المطلوبین حتى لو كان الجرم متعلق بأمور 

 2.مالیة

إن الخطوة الأولى في إجراءات التسلیم أن تقوم الدولة الطالبة  :تقدیم طلب التسلیم -

بتقدیم طلب التسلیم إلى السلطات الدولة المطلوب منها التسلیم وعادة ما یكون هذا الطلب 

 .مكتوب وبواسطة الطریق الدبلوماسي مالم تنص اتفاقیات التسلیم على اتلاف ذلك

طالبة التسلیم بتقدیم الطلب إلى الدولة  بعد أن تقوم الدولة :الفصل في طلب التسلیم -

قبول الطلب أو رفضه وذلك على ضوء نظام التسلیم ب المطلوب إلیها التسلیم یتم اتخاذ القرار

 3.المتبع في الدولة المطلوب إلیها التسلیم

                                                           
لدولیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الدولي، كلیة الحقوق والعلوم عصماني لیلى، التعاون الدولي لقمع الجرائم ا1

  .235، 231، ص 2013، 2012السیاسیة، جامعة وهران 
عبد الحمید عمارة، نظام تسلیم المجرمین في ظل التعاون القضائي الدولي، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة كلیة 2

  .738، 737، ص 2017، جوان 11 ، العدد1الحقوق، جامعة الجزائر 
  .96، 95مرجع سابق، ص  الآلیات الدولیة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة،مسعودي الشریف، 3
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ویعتبر تقدیم لطلب الخطوة الأولى إجراءات التسلیم وهو الأداة التي تعبر بها الدولة 

  .حة عن رغبتها في استلام الشخص المطلوبالطالبة صرا

البث في طلب التسلیم بعد أن تقوم الدولة بتقدیم طلب التسلیم وتقوم الدولة المطالبة 

بالنظر فیه وفقا لإجراءات التي ینص علیها قانونها الداخلي تقوم هذه الدولة بتبلیغ الدولة 

) 2(قدیم أسباب الرفض طبقا للفقرة الطالبة بقرارها على الفور وذلك إما بالرفض الطلب مع ت

 1.من المعاهدة النموذجیة) 10(من المادة 

إجراء القبض المؤقت إن نظام التسلیم یلتزم اتباع إجراءات طویلة ومعقدة مما قد یؤدي 

إلى علم المطلوب تسلیمه فیعمل على مغادرة البلاد التي یقیم إلى وصول طلب الاسترداد 

إجراءات التسلیم المتخذة دون جدوى لذا فقد اتبعت الدول أسلوب علیها وبالتالي تصبح 

القبض المؤقت بهدف القبض على المطلوب تسلیمه بسرعة ومكنه من مغادرة الدولة 

  2.المطلوب منها التسلیم

  .المساعدة القضائیة المتبادلة: الفرع الثاني

  .أسس المساعدة القضائیة المتبادلةتعریف و : أولا

  :ة القضائیةتعریف المساعد .1

هي آلیة یمكن للدول أن تستخدمها من أجل تلقي المساعدة وتعد المساعدة القانونیة 

الجنائیة أداة حاسمة الأهمیة في إطار التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائیة لتناولها 

مسائل التجارة بالبشر وبتقدیم طلب للحصول على هذه المساعدة تأذن دولة ما لدولة أخرى 

                                                           
  .91، 88مرجع سابق، ص ،خصوصیات إجراءات قمع الجریمة المنظمةمعزیز أمینة، 1
  .63ص  نادیة دردار، الجهود الدولیة لمكافحة الجریمة، مرجع سابق،2
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من الاتفاقیة تتضمن أحكام متقضیة بشأن التعاون الدولي  18ن تتخذ تدابیر معینة فالمادة بأ

  1.كما أن أحكام المساعدة القانونیة المتبادلة تنطبق على جمیع الجرائم المبینة في الاتفاقیة

إن المساعدة القضائیة إجراء قضائي من شأنه تسهیل ممارسة الاختصاص القضائي 

لتحقیق الفعالیة والسرعة في الإجراءات في دولة أخرى بصدر جریمة من الجرائم ویلجأ إلیه 

الملاحقة والعقاب على الجرائم فهي تبرر بضرورات المصلحة المشتركة لجمیع الدول في 

كما تنصرف المساعدة القضائیة الدولیة لكل إجراء ذو طبیعة .ةمواجهة المنظمات الاجرامی

قضائیة یكون من شأنه والهدف منه تسهیل ممارسة الاختصاص القضائي في دولة ما 

  2.بصدد جریمة من الجرائم

  :أسس المساعدة القضائیة .2

طبقا لمبادئ القانون الدولي تلتزم للدول بصیانة  :المبادئ العامة للقانون الدولي -

لم والأمن الدولیین وكما كانت الجرائم الدولیة من الجرائم الشد خطورة على أمن واستقرار الس

 .المجتمع الدولي بأسره

تبرم مختلف الدول اتفاقیات ثنائیة ومتعددة الأطراف لتبادل  :الاتفاقیات الدولیة -

المساعدة القضائیة في المسائل الجنائیة وذلك على غرار المعاهدة النموذجیة للمساعدة 

من طرف الجمعیة العامة لهیئة  1990القضائیة المتبادلة في المسائل الجنائي المعتمدة عام 

ام متعلقة بالمساعدة القانونیة المتبادلة في التحقیقات أحكتناولت الاتفاقیة 3.الأمم المتحدة

والملاحقات والإجراءات القضائیة إن تلتزم كل الدول الأطراف بأن تقدم بعضها لبعض أكبر 

                                                           
 11یاحي مریم، ضرورة التعاون الدولي الجنائي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، المجلد 1

  .126العدد الأول جامعة المسیلة، د س ن، ص
ق، ص مرجع سابالالیات القضائیة للتعاون الدولي في مجال مكافحة الجریمة المنظمة عبد الوطنیة، زغدودي عمرا، 2

102.  
  .203، 202عصماني لیلى، التعاون الدولي لقمع الجرائم الدولیة، مرجع سابق، ص 3
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قدر ممكن من المساعدة القانونیة المتبادلة في التحقیقات والملاحقات والإجراءات القضائیة 

  1.تفاقیةفیما یتصل بالجرائم المشمولة بهذه الا

ت في قوانینها الداخلیة على المساعدة القضائیة صأغلب الدول ن :القوانین الداخلیة -

لقضائي في المسائل الجنائیة وهو شأن المشرع الجزائري الذي نص لتعاون الالدولیة كصورة 

 .على المساعدة القضائیة الدولیة

في حالة عدم وجود اتفاقیة دولیة أو قوانین وطنیة للدولة أن  :ة بالمثللعامممبدأ ال -

تؤسس طلب المساعدة القضائیة وتنفیذه على مبدأ المعاهدة بالمثل فیتضمن طلب المساعدة 

 2.عادة بعض العبارات التي تفید التزام الدولة الطالبة بالمعاملة بالمثل

تقضي المساعدة  :الجنائیةالمعاهدة النموذجیة المساعدة المتبادلة في المسائل  -

النموذجیة باتفاق أطرافها على أن یقدم كل منهم للأخر أكبر قدر ممكن من المساعدة 

المتبادلة والتحقیقات وإجراءات المحاكمة البروتوكول الاختیاري الملحق بالمعاهدة النموذجیة 

البروتوكول  بعین هذا: المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائیة بشأن عائدات الجریمة

بعائدات أومتحصلات الجریمة وقد عرفها البروتوكول بأنها أیة أموال یشتبه فیها أو تكتشف 

 المحكمة أنها 

  3.أموال متأنیة أو متحققة على نحو المباشر أو الغیر المباشر نتیجة ارتكاب الجریمة

  :الآتیة أجازت الاتفاقیة للدولة طرف أن تطلب المساعدة القانونیة لأي من الأغراض

 .تلقي شهادة الشهود أو اقرارهم -

 .اجراء التفتیش وضبط المخدرات والأدوات والوسائل وأدلة الاتهام -

 .تبلیغ الأوراق القضائیة كإعلان الشهود -

                                                           
مولود معمري، آلیات التعاون القانوني الدولي في مكافحة الجریمة المنظمة، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، الرقم 1

  .151، ص 2019، تیزي وزو 1، العدد 9590، 1112التسلسلي 
  .204عصماني لیلى، التعاون الدولي لقمع الجرائم الدولیة، مرجع سابق، ص 2
  .130، 127علاء الدین شحاته،التعاون الدولي لمكافحة الجریمة، مرجع سابق، ص 3
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 .فحص الأشیاء ومعاینة الأماكن -

 .تحدید كافة المتحصلات أو اقتفاء أثرها للحصول على أدلة -

 1.المصدق علیها من المستندات والسجلاتتوفیر النسخ الأصلیة أو الأوراق  -

تهدف هذه : المعاهدة النموذجیة بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائیة -

ها في حالة وقوع جریمة بمقتضي المعاهدة إلى تیسیر إجراءات إقامة الدعوى والحكیم فی

الجنائیة في قانون دولة هما واقتضت دواعي إقامة العدل على الوجه السلیم أن ترفع الدعوى 

دولة أخرى بشأن هذه الجریمة وعندئذ یقدم طلب من الدولة التي وقعت فیها الجریمة طبقا 

  2.لقانونها إلى الدولة الأخرى المطلوب إقامة الدعوى فیها

  .المساعدة القانونیة المتبادلةمجالات اتو الالتزامو شروط  :ثانیا

 : الشروط القانونیة المتبادلة .1

فیما یحض البیانات التي یجب أن تحتویها الطلبات المساعدة ) 14/18(وفقا للمادة 

  :أو هذه البیانات هي) 15/18(فقد نصت علیها المادة 

 : هویة السلطة مقدمة الطلب -

  موضوع وطبیعة التحقیق أو الملاحقة أو الاجراء القضائي الذي یتعلق به الطلب

 .والملاحقةاسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقیق 

  تود الدولة الصرف المالیة اتباعهوصف المساعدة الملتمسة وتفاصیل أي معین. 

من الاتفاقیة لأي دولة صرف أن تطلب معلومات إضافیة عندما  16/18ووفقا لمادة 

  3.یتبین أنها ضروریة لتنفیذ الطلب وفقا لقانونها الداخلي وتسهیل عملیة التنفیذ

                                                           
  .23محمد فتحي عید وآخرون، التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات، مرجع سابق، ص 1
مكافحة الجریمة، غسل الأحوال وتمویل الإرهاب، الطبعة الأولى، نهضة، مصر عادل محمد یسوي، التعاون الدولي في 2

  .217، 216، ص 2008للطلب عن النشر والتوزیع القاهرة 
  .127یاحي مریم، ضرورة التعاون الدولي الجنائي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مرجع سابق، ص 3
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  :القانونیة المتبادلةم بالمساعدة الالتزا .2

ألقت اتفاقیة مكافحة الجریمة المنظمة على عاتق الدول الأمران التزاما بأن تقدم بعضها 

أكبر قدر من المساعدة القانونیة المتبادلة في التحقیقات والملاحقات والإجراءات القضائیة 

الاتفاقیة ویلاحظ أن من  18من المادة  1المتعلقة بالجرائم المشمولة بالاتفاقیة طبقا للفقرة 

هذه المادة منا حصل عن التحقیقات مصطلح الإجراءات القضائیة المنصوص علیه في 

والملاحقات ویلمح إلى نوع مختلف من الإجراءات وتبقى للدول الأطراف الحریة الكاملة 

لتقدیر مدى المساعدة لتي ستقدمها كمثل هذه الإجراءات التي ینبغي أن تعلق بجوانب من 

  1.لیة الجنائیة وان تشمل الجرائم المنصوص علیها في الاتفاقیةالعم

  :ت المساعدة القانونیة المتبادلةمجالا .3

من الاتفاقیة الدولیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة  13/18طبقا لنص المادة 

  : مجالات تتمثل فیما یلي" بالیرمو"

 .الحصول على الأدلة وأقوال الأشخاص  .أ 

 .التفتیش والحجر والتجمیدتنفیذ عملیات   .ب 

استبانة عوائد الجریمة والممتلكات وتتبع أثرها الأغراض توفیر الأدلة، النقل المؤقت   .ج 

 .الأشخاص المحتجزین

أي نوع آخر من المساعدة لا یتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقیة الطلب 

لمساعدة القانون المتبادلة الواردة من المادة السابقة فإن أغراض ا) خ(ووفقا للفقرة الأخیرة 

بالاتفاقیات لیست محررة على سبیل الحصر وبالتالي یجوز لأي دولة طرف فیها أن تطلب 

                                                           
  .93،مرجع سابق، ص ةخصوصیات إجراءات قمع الجریمة المنظممعزیز أمینة، 1
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من أي دولة آخري أي نوع من الأنواع المساعدة شریط عدم تعارضه مع القانون الداخلي 

  1.للدولة متلقیة الطلب

  .المتبادلةالمساعدة القضائیة إجراءات و  صور :ثالثا

  :المساعدة القضائیةصور  .1

النص على أغراض المساعدة القانونیة المتبادلة من  18من المادة  3تضمنت الفقرة 

اجل الحصول على أدلة وأقوال من الأشخاص وتبلیغ المستندات القضائیة وتنفیذ عملیات 

والأدلة والتقییمات التي خلص الأشیاء والمواقع وتقدیم المعلومات التفتیش والضبط والتجمید و 

یقوم بها في السجلات الحكومیة أو المصرفیة أو المالیة أو سجلات الشركات أو الأعمال أو 

نسخ مصدقة علیها والتعرف على العائدات الاجرامیة أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشیاء 

ص طواعیة في الأخرى أو الاقتفاء أثرها لأغراض لحصول على الأدلة وتیسیر مقول الأشخا

  2.الدولة الصرف الطالبة

  :المساعدة القضائیةإجراءات  .2

من اتفاقیة الأمم المتحدة المكافحة الجریمة یلاحظ أنها  18الاطلاع على نص المادة 

  .تحددت الإجراءات التي تحكم المساعدة القضائیة المتبادلة

إن كان الأصل أن المساعدة القانونیة المتبادلة تكون  :طلب المساعدة لقضائیة المتبادلة -

للسلطات المختصة  4فقرة  18بتقدیم طلب فإن اتفاقیة الأمم المتحدة أجازت بموجب المادة 

كما اشترطت اتفاقیة ن الداخلي ودون تلقي طلبات مسبقا، للدولة طرف دون المساس بالقانو 

بات المساعدة القانونیة المتبادلة في المجال الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة أن تكون الطل

إلى السلطة على أن لطلب یقدم  13مع تأكید نفس المادة في فقرتها .القضائي مكتوبة

                                                           
  .126مرجع سابق، ص ضرورة التعاون الدولي الجنائي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، احي مریم، ی1
  .97،مرجع سابق، ص خصوصیات إجراءات قمع الجریمة المنظمةمعزیز أمینة، 2
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مركزیة تكون مسؤولیة ومخولة بتلقي لبات المساعدة القانونیة المتبادلة وتقوم بتنفیذ تلك 

قانون الإجراءات الجزائیة ج فقد  أما1،الطلبات أو بإحالتها إلى السلطات المختصة لتنفیذها

خص المساعدة القانونیة المتبادلة بأحكام تتعلق بالإنابة القضائیة وتبلیغ أوراق الإجراءات أو 

وإلى جانب ) 723/724/725(وإرسال الأوراق والمستندات ) 721/722(الأحكام المادتان 

  2.ولت هذه لإجراءاتهذه الأحكام التشریعیة فإن الجزائر عقدت اتفاقیات ثنائیة تنا

أجازت الدول الأطراف أن ترفض تقدیم  09فقرة  18مع الإشارة إلى أي المادة 

المساعدة القانونیة المتبادلة بحجة انتفاء ازدواجیة التجریم ومنحت للدولة متلقیة الطلب 

  .تقریر ذلك في التقدیریةالسلطة 

 .المرتكبة باعتباره شرط منطقیاأن یكون قضاء الدولة الطالبة مختصا بالنظر في الجریمة  -

 .الضوابط المتعلقة بمباشرة تنفیذ طلب المساعدة القضائیة المتبادلة بخصوص الجریمة -

  من اتفاقیة الأمم المتحدة كل الضوابط المتعلقة بمباشرة تنفیذ طلب  18حددت المادة

الذي یخضع له  المساعدة القضائیة المتبادلة خاصة ما تعلق منها بمدة تنفیذ الطلب القانون

 3.الطلب وكذا اتخاذ الاجراء المحدد في الطلب

  فقد نصت على عدم جواز رفض تقدیم المساعدة لقانونیة  8فقرة  18أما المادة

المتبادلة من الدولة بحجة السریة المصرفیة ومن لمؤكد فإن هذا الحكم یسهم بشكل كبیر في 

أجرى عقبات التي تعر قل جهود مكافحة تبییض الأموال حیث تعتبر الریة المصرفیة 

مكافحة هذه الجریمة ولذلك فعلي الدولة صرف التي تجیز قوانینها الداخلیة رفض المساعدة 

  4.اتها الداخلیة لتتماس مع أحكام الاتفاقیةبحجة السریة المصرفیة أن تعدل تشریع

                                                           
مرجع سابق، ص الالیات القضائیة للتعاون الدولي في مجال مكافحة الجریمة المنظمة عبد الوطنیة، زغدودي عمر، 1

102.  
  .97،مرجع سابق، ص خصوصیات إجراءات قمع الجریمة المنظمةمعزیز أمینة، 2
ابق، ص مرجع سالالیات القضائیة للتعاون الدولي في مجال مكافحة الجریمة المنظمة عبد الوطنیة، زغدودي عمر، 3

103.  
  .97، 96،مرجع سابق، ص خصوصیات إجراءات قمع الجریمة المنظمةمعزیز أمینة، 4
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  .الإنابة القضائیة: الفرع الثالث

  .القضائیة الأساس القانوني للإنابةتعریفها و : أولا

  : تعریف .1

هي عمل بمقتضاه تفوض السلطة المختصة أصلا بنظر النزاع سلطة قضائیة أخرى 

كما عرفت 1.في دولة أجنبیة للقیام نیابة عنها بالإجراءات في إطار التعاون القضائي الدولي

تقدیم طلب من طرف دولة  14من طرف اتفاقیة الریاض للتعاون القضائي في مادتها 

دولة متعاقدة أخرى لتقوم في اقلیمها ونیابة عنها بأن اجراء قضائي متعلق بدعوى متعاقدة لل

  2.قائمة

  :القضائیةالأساس القانوني للإنابة  .2

تنص المادة التاسعة من الاتفاقیة لعربیة على حق كل دولة متعاقدة أن تطلب من دولة 

متعلق بدعوة ناشئة عن جریمة متعاقدة أخرى للقیام في اقلیمها نیابة عنها بأي إجراء قضائي 

  :إرهابیة وبصفة خاصة ما یلي

 .سماع شهادة الشهود والأقوال التي تؤخذ على سبل الاستدلال تبلیغ الوثائق القضائیة -

 .تنفیذ عملیات التفتیش والحجز/  اجراء المعاینة وفحص الأشیاء -

الاتفاقیة للدولة الحصول على مستندات والسجلات اللازمة أو نسخ مصادق علیها وتجیز  -

إذا كانت لجریمة : المتعاقدة المطلوب منها تنفیذ الانابة القضائیة ورفض تنفیذها في حالتین

 .المطلوب تنفیذ الانابة القضائیة فیها محل تحقیق أو محاكمة في هذه الدولة

                                                           
بن عودة نبیل، التعاون القضائي بین الدول ودوره في مكافحة الجرائم المتعلق بالتمیز وخطاب الكراهیة في التشریع 1

والعلوم السیاسیة، جامعة عبد لحمید بن بادیس، مستغانم الجزائري، مجلة المفكر للدراسات القانونیة والسیاسي، كلیة الحقوق 

  .362، ص 2020جوان  10العدد 
بن یحي نعیمة، الانابة القضائیة الدلیة كآلیة للتعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم، مجلة الدراسات الحقوقیة، كلیة 2

  .12، ص 01/06/2017دد الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولاي الطاهر، سعیدة، الجزائر، الع
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  .إذا كان تنفیذ هذه الانابة من شأنه المساس بسیادة أمن هذه الدولة أو نظامها العام -

تلجأ معظم الدول طي إطار تفعیل آلیات المساعدة القضائیة في  :تفاقیات الدولیةالا   .أ 

المجال الجنائي إلى إبرام عدة اتفاقیات دولیة تعني بهذا الجاني وبالرجوع إلى الجزائر نجد 

أنها أبرمت عدید الاتفاقیات الثنائیة في مجال المساعدة القضائیة المتبادلة بما فیها الانابة 

 1.یةالقضائ

 :الاتفاقیات الثنائیة  .ب 

اتفاقیة التعاون القضائي والاعلانات والاتفاقیات القضائیة وتنفیذ الاحاك وتعلیم المجمین  -

صادق علیها الجزائر بموجب المرسوم  12/10/1983المبرمة بین الجزائر والامارات في 

درة بتاریخ الصا 67الجریدة الرسمیة عدد  2007أكتوبر  23المؤرخ في  07/323الرئاسي، 

 .2007أكتوبر  24

في حالة المتابعات الجزائریة غیر السیاسیة في بلد أجنبي وتسلم الانابات القضائیة  -

السلطة الأجنبیة بالطریق الدبلوماسي وترسل إلى وزارة لعدل وبالأوضاع  رة مندالصا

وتنفیذ الانابات القضائیة إذا كان لها محل  من ق إ ج ج 702المنصوص علیها في المادة 

 .وفق للقانون ج وكل ذلك بشرط المواصلة بالمثل

تكون في حالة المتابعات الجزائیة الواقعة في الخارج إذ رات حكومة أجنبیة من الضروري  -

تبلیغ ورقة من أوراق الإجراءات أو حكم إلى شخص مهم في الأراضي الجزائریة فیرسل 

 2.من ق إ ج 703، 702وضاع المنصوص علیها في المادتین مستند وفق الأ

قارب اتفاقیة التعاون القانوني والقضائي بین دول الاتحاد الم: الاتفاقیات الجماعیة  .ج 

صادقت علیها الجزائر في  1991مارس  10-9والتي تم التوقیع علیها بتاریخ 

الصادرة  43عدد الجریدة الرسمیة  181-94بموجب المرسوم الرئاسي  27/06/1994

 .1994جویلیة  03بتاریخ 

                                                           
  .14، 13بن یحي نعیمة، الانابة القضائیة الدلیة كآلیة للتعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم، مرجع سابق، ص 1
بن عودة نبیل، التعاون القضائي بین الدول ودوره في مكافحة الجرائم المتعلق بالتمیز وخطاب الكراهیة في التشریع 2

  .362الجزائري، مرجع سابق، ص 
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من الباب الثاني  721بالرجوع إلى التشریع الجزائري في المادة : القوانین الداخلیة  .د 

المعنون بها في الانابات القضائیة وفي تبلیغ الأوراق والاحكام من ق إ ج قد نص على 

 1.المتبادلةالانابة القضائیة الدولیة كصورة من صور المساعدة القانونیة 

وبمقتضى هذا الأساس أن الانابة القضائیة لیست ملزمة بل : المجاملة الدولیة  .ه 

إجراء اختیاري وهذا الذي كان سائد في الفقه والقضاء التقلیدیین فالسلطة القضائیة فهي دولة 

لیست ملزمة بأن تجیب سلطة قضائیة أخرى أجنبیة فیما تطلبه منها فیما یخص اتخاذ اجراء 

 2.من إجراءات التحقیق أو غیره بل أن ذلك یخضع لمطلق تقدیر الدولة المنابةمعین 

یعتبر مبدأ المعاملة بالمثل أساس قانوني في اعتماد وتنفیذ : المعاملة بالمثل  .و 

الانابات القضائیة بین الدول باعتباره قاعدة مستمدة من الفقه وحسن النیة التي تستلزمها 

من ق إ ج  721هو ما تبینه المشرع ج حیث نص في المادة علاقات التعاون بین البلدان و 

تنفذ الانابات القضائیة إذا كان محل وقت لقانون ج وكل ذلك بشرط المعاملة .... «على أنه 

 3.»بالمثل

  .الانابة القضائیةإجراءات و شروط  :ثانیا

  :الانابة القضائیةشروط  .1

  :الشروط الموضوعیة  . أ

إن تنوع المنازعات وكثرتها من ناحیة واتساع  :الاختصاص بالإنابة القضائیة -

الأقالیم من ناحیة أخرى أدى بالمشرعین في كافة الدول إلى العمل بفكرة تعد والمحاكم 

 .وتوزیعها على مختلف أنباء إقلیم الوطن

                                                           
  .16، 15بن یحي نعیمة، الانابة القضائیة الدلیة كآلیة للتعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم، مرجع سابق، ص 1
  .108مرجع سابق، ص  الآلیات الدولیة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة،مسعودي الشریف، 2
  .27عاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم، مرجع سابق، ص بن یحي نعیمة، الانابة القضائیة الدلیة كآلیة للت3
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إن محل الانابة القضائیة بتسع لیشمل كافة : تحدید محل الانابة القضائیة -

اء قضائي آخر ترى المحكمة المنیبة ضرورته للفصل في الاجراءات التحقیق أو أي إجر 

 .الاتفاقیات الدولیةالدعوى المنظورة أمامها وهذا ما تجمع على صیاغته 

  :الشروط الشكلیة  . ب

تقوم الدولة صاحبة الاختصاص الجنائي بالمحكمة بتقدیم  :شكل الانابة القضائیة -

منابة ویخضع هذا الطلب القانون طلب الذي یتضمن موضوع الانابة القضائیة إلى الدولة ال

 1.الدولة الطالبة وفي نطاق الاتفاقیة التي تعقدها مع الدول التي تقدم المساعدة

 :الانابة القضائیةإجراءات  .2

إن تقدیم الطلب لسلطات الدولة المطلوب منها اتخاذ اجراء  :طلب الانابة القضائیة -

من إجراءات التحقیق وأي أجراء قضائي على أراضیها هو الخطوة الأولى الإجراءات الانابة 

 .القضائیة وتقوم بتقدیمه الدولة صاحبة الاختصاص الجنائي بالمحكمة

أي الدولة التي  تقوم بفحص طلب الانابة القضائیة للدولة المنابة: فحص الطلب -

تتقدم المساعدة فتكمل على التحقق من أن الشروط متوافرة وتتأكد من مدى اختصاصها 

المبرمة بإجابة هذا الطلب وكل هذا یتم وفق للنصوص التي تم الاتفاق علیها في الاتفاقیة 

 2.مع الدولة الطالبة

  16بالرجوع إلى اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي نجدها تنص في مادتها 

 : التي ینبغي مراعاتها في الطلبمجموعة من الضوابط الإجرائیة 

 تجدید الجهة أو السلطة المختصة المصدرة للطلب والجهة المطلوبة إلیها التنفیذ. 

 تحدید موضوع طلب الانابة وسببه. 

 بالإنابة وجنسیة قدر الإمكان هویة الشخص المعنى. 

 أن یؤرخ الطلب ویوقع ویختم بختم الجهة الطالب مع كل الأوراق المرفقة. 

                                                           
  .86، 85، 84نادیة دردار، الجهود الدولیة لمكافحة الجریمة، مرجع سابق، ص 1
  .95، 93نادیة دردار، الجهود الدولیة لمكافحة الجریمة، نفس مرجع، ص 2
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  تحدید الجریمة التي قدم بشأنها طلب الانابة وتكییفها القانوني والعقوبة المقررة لها فجمیع

 1.البیانات التفصیلیة المتعلقة بوقائع الجریمة

بعد أن تستلم الدولة المطلوب منها تنفیط الانابة : یةالفصل في طلب الانابة القضائ -

القضائیة الطلب إضافة إلى المستندات ویعد قیامها بفحص هذا الطلب یتم الفصل فیه سواء 

في حالة رفض تنفیذ طلب الانابة القضائیة أو تعذر تنفیذها تقوم الدولة .بالقبول أو الرفض

بإخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع إعادة الأوراق وبیات الأسباب التي دعتها إلى  المنابة

  2.رفض أو تعذر تنفیذ الطلب

  كما حرض المشرع ج في ق إ ج على ذكر الجهات المختصة القیام بإجراءات الإبادة

سلم في حالة المتابعات الجزائیة غیر السیاسیة في بلد أجنبي ت 721القضائیة فنصت المادة 

سلطة الأجنبیة بالطریق الدبلوماسي وترسل إلى وزارة العدل الانابات القضائیة الصادرة من 

من ق إ ج ج وتنفذ الانابات القضائیة إذا  702بالأوضاع المنصوص على ما في المادة 

 3.كان لها محل وفق لقانون الجزائري وكل ذلك بشرط المعاملة بالمثل

منه على ما یلي یرخص تنفیذ  45نص المادة  05، 02بالرجوع إلى أحكام القانون 

طلبات التعاون القضائي الدولي إذ كان من شأنها المساس بالسیادة الوطنیة أو النظام العام 

والاستجابة لطلبات التعاون القضائي الدولي الرامیة لتبادل المعلومات أو اتخاذا أي إجراءات 

والاتفاقیات الدولیة الثنائیة ومبدأ المعاملة تحفظیة وفق الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة 

  4.بالمثل

  

                                                           
  .23، 22مجال مكافحة الجرائم، مرجع سابق، ص بن یحي نعیمة، الانابة القضائیة الدلیة كآلیة للتعاون الدولي في 1
  .96، 95نادیة دردار، الجهود الدولیة لمكافحة الجریمة، مرجع سابق، ص 2
بن عودة نبیل، التعاون القضائي بین الدول ودوره في مكافحة الجرائم المتعلق بالتمیز وخطاب الكراهیة في التشریع 3

  .363الجزائري، مرجع سابق، ص 
ل، التعاون القضائي بین الدول ودوره في مكافحة الجرائم المتعلق بالتمیز وخطاب الكراهیة في التشریع بن عودة نبی4

  .364الجزائري، نفس المرجع، ص 
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  .الأجنبيتنفیذ الحكم الجنائي : الفرع الرابع

  .اجراءات تنفیذ الحكم الجنائي الأجنبي وأحكامهتعریف وشروط و : أولا

 :تعریف تنفیذ الحكم الجنائي الأجنبي .1

  یقصد بالحكم الجنائي الأجنبي ذلك الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائیة من 

  1.سلطة لها ودیة الفصل في هذا الموضوع باسم دولة أجنبیة

وبالرجوع إلى نظام روما الأساسي فإنه لم یقم بتعریف الحكم الجنائي الأجنبي  -

منه ومن وجهة نظري  76المادة الدولي واكتفي فقط ببیان كیفیة اصدار الأحكام وهذا في 

فإن هذا المنحى الذي تبناه النظام الأساسي أمر منطقي على اعتبار أن مسألة تعریف الحكم 

 2.هي من اختصاص الفقه الجنائي

  :الجنائي الأجنبي شروط تنفیذ الحكم .2

أن یكون الأمر متعلق بحكم جنائي والذي یقضي لعقوبة سالبة للحریة أو عقوبة  -

 .مالیة

 .كون الحكم بیان أي نهائيأن ی -

 .طلب دولة الإدانة تنفیذ الحكم -

أن یكون المحكوم علیه موجود في إقلیم الدولة المطلوبة منها التنفیذ موافقة المحكوم  -

 .66علیه المادة 

من الاتفاقیة ) 5(موافقة الدولة المطالبة بالتنفیذ وهو الشرط الذي ورد في المادة  -

 3.الأوروبیة

                                                           
حلیمة خراز، التعاون الدولي في تنفیذ الاحكام الجنائیة طبقا للاتفاقیات الدولیة، مجلة حقوق الانسان والحریات العامة، 1

  .74، ص 2024، الجزائر، 02العدد  8ن بادیس، مستغانم الجزائر، المجلد جامعة عبد الحمید ب
، 01العدد  15مقراني جمال، التعاون الدولي في تنفیذ أحكام المحكمة الجنائیة الدولیة، مجلة البحوث الدراسات، المجلد 2

  .259، ص 2018
  .80، 79، 70مرجع سابق، ص التعاون الدولي في تنفیذ الاحكام الجنائیة طبقا للاتفاقیات الدولیة، ، رازحلیمة خ3
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 .نائيأن یكون الحكم ج -

 .اختصاص الدولة مصدرة الحكم -

 .عدم تعارض الحكم مع النظام العام -

 .ألا یكون الحكم صارد عظمي جریمة سیاسیة أو عسكریة -

 1.أن یكون الفعل مجرما في دولتین -

 :شروط الشكلیة  .أ 

المداولة هي الاجراء التالي لقفل باب المحكمة في الدعوى تحریر الحكم ولغته نصت  -

الأساسي للمحكمة ج د النطق في الحكومي جلسة عملیة نص المادة  من نظام 74/5المادة 

 .من نظام أساسي التوقیع على الحكم هو الذي یحیطه صفته الرسمیة 76/4

  :الموضوعیة  .ب 

 .التسبیب تعلیل الحكم یعني بیان مجموعة الأسباب والحجج القانونیة -

تهم سواء بالبراءة أو احترام حق الدفاع یتعین على المحكمة قبل اصدار حكمها على الم -

 .الإدانة

 2.حیاد القضاء یقصد بحیاد القاضي أن یخطر بالدعوى دون تحیز لمصلحة أحد أطرافها -

  .شروط تنفیذ الحكم الأجنبي بالمصادرة  .ج 

أن یكون الحكم الأجنبي بالمصادرة نهائي وأن یظل مكتسبا لقوة التنفیذیة وفقا لقانون  -

  .الدولة الطالبة

المصادرة بمقتضي الحكم الأجنبي مما یجوز مصادرته في نفس أن تكون الأموال  -

 .الظروف طبقا للقانون الفرنسي

                                                           
  .118، 117، 116، 115نادیة دردار، الجهود الدولیة لمكافحة الجریمة، مرجع سابق، ص 1
  .264، 261مرجع سابق، ص التعاون الدولي في تنفیذ أحكام المحكمة الجنائیة الدولیة، مقراني جمال، 2
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صب الحكم الأجنبي بالمصادرة على مال معین یمثل العائد المتحصل على یجب أن ین -

یتم الترخیص بتنفیذ الحكم الأجنبي بالمصادرة بواسطة ، الجریمة ویقع على الإقلیم الفرنسي

 1.تختص بنظر ذلك بناء على طلب النیابة العامة محكمة الجنح التي

  :نبي وأحكامهاجراءات تنفیذ الحكم الجنائي الأج .3

  .تنفیذ الحكم الجنائي یستلزم جملة من الإجراءات ویترتب علیه أحكاما وقواعد وهي

یعد الحكم الجنائي الأجنبي تعبیرا عن سیادة  :إجراءات تنفیذ الحكم الجنائي الأجنبي  .أ 

 .الدولة التي صدر فیها الحكم

یشكل تقدیم دولة الإدانة طلب بالتنفیذ شرطا أساسي  :طلب تنفیذ الحكم الأجنبي -

لتنفیذ الحكم الجنائي في دولة اجنبیة وذلك وفق إجراءات حددت في تنفیذ الحكم الأجنبي 

من الاتفاقیة الاوربیة بشأن القیمة الدولیة  15المنصوص علیه في الفقرة الأولى في المادة 

 2.للأحكام الجنائیة

قیاس على الإجراءات المقدرة بشأن تنفیذ  :نائي الأجنبيالأمر بتنفیذ الحكم الج -

الأوروبیة بشأن القیمة الدولیة للأحكام في مادتها الأحكام المدنیة الأجنبیة أكدت الاتفاقیة 

 38إصدار قرار تنفیذ الحكم الجنائي الأجنبي حتى یتسنى تنفیذه ووفق لنص المادة ) 37(

من نفس الاتفاقیة تقوم السلطات المختصة تلقي طلب تنفیذ الحكم ویبحث هذا الطلب للتحقق 

 3.لأجنبيمن توافر الشروط اللازمة لتنفیذ الحكم الجنائي ا

  :بتنفیذ العقوبات المحكوم بهاالأحكام الخاصة  .4

یقضي الحكم الجنائي الأجنبي بعقوبة سالبة للحریة وبعقوبة مالیة كالغرامة والمصادرة 

  .ویترتب على اختلاف العقوبات المحكوم بها تباین الاحكام

                                                           
  .114نادیة دردار، الجهود الدولیة لمكافحة الجریمة، مرجع سابق، ص 1
  .82حلیمة خراز، التعاون الدولي في تنفیذ الاحكام الجنائیة طبقا للاتفاقیات الدولیة، مرجع سابق، ص 2
  .250عصماني لیلى، التعاون الدولي لقمع الجرائم الدولیة، مرجع سابق، ص 3
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تتمثل العقوبات السالبة للحریة محور  :الأحكام المتعلقة بتنفیذ العقوبات السالبة للحریة -

 العقوبات التي تطبق على مختلف الجرائم أو التي یمكن تطبیقها خارج دولة الإدانة وتخضع

 .في تنفیذها لقانون دولة التنفیذ

یتمثل تنفیذ حكم جنائي یقضي بعقوبة مالیة في غیر دولة  :قواعد تنفیذ العقوبات المالیة -

 1.بین الدول في المسائل الجنائیة وتتجسد في الغرامة المصادرة الإدانة احدى صور التعاون

  .ضوابط تنفیذ الأحكام الجنائیة الأجنبیةبالمصادرة:ثانیا

  :ضوابط تنفیذ الأحكام الجنائیة بالمصادرة .1

إن الترخیص بتنفیذ الحكم الجنائي مرتبط بعدم الاضرار بالحقوق المشروعة المقدرة  -

 .على أموال محل المصادرةللغیر وفق للقانون الفرنسي 

یجب أن تتبع قواعد القانون الإجراءات الجزائیة أمام المحكمة الفرنسیة التي تنظر  -

 .الترخیص بتنفیذ الحكم الأجنبي

یجوز المحكمة الفرنسیة التي تنظر الترخیص بتنفیذ الحكم الجنائي الأجنبي أن تسع  -

 2.عن طریق الانابة القضائیة متى رأت ذلك ضروریا

  :ضوابط تنفیذ الأحكام الجنائیة الأجنبیة .2

إن التشریعات الداخلیة للدول التي تقبل بتنفیذ الحكم الأجنبي في أقالیمها ربطت ذلك 

أن یكون الحكم جنائیة أي أن مضمونه هو عبارة  -:بشروط یمكن أن نجملها أهمها ما یلي

 .أصدرتهعن عقوبة أو تدابیر احترازیة جنائیة مهما كانت المحكمة التي 

بأن یكون الحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فیه ولا : أن یكون الحكم نهائیا وقابل لتنفیذ -

 یقبل 

                                                           
  .85، 84، 83الدولي في تنفیذ الاحكام الجنائیة طبقا للاتفاقیات الدولیة، مرجع سابق، ص  حلیمة خراز، التعاون1
  .114نادیة دردار، الجهود الدولیة لمكافحة الجریمة، مرجع سابق، ص 2
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الطعن إما بصدور حكم غیر قابل للطعن فیه ابتداء وإما لاستفادة طرق الطعن أو لتفویت 

 1.المواعید المقدرة لها دون ممارستها

  .التعاون الأمني أي الشرطي: المطلب الثاني

شوطا طویلا سواء على مستوى التعاون الثنائي أو طي الدولي ر قطع التعاون الش لقد

التعاون متعدد الأطراف إقلیمیا أو عالمیا وكان من أبرز العلامات على طریق هذا التعاون 

إنشاء منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة انتربول وظهور العدید من صور واشكال ووسائل 

ة حیث نتطرق في الفرع الأول إلى الإنتربول والفرع الثاني إلى التعاون بین أجهزة الشرط

  2.الافروبول

  .الانتربول الشرطة الجنائیة الدولیة: الفرع الأول

  .الإنتربولوتعریف أهداف نشأة وتطور : أولا

  :نشأة وتطور الانتربول .1

أبصرت فكرة الانتربول خلال المؤتمر الدولي الأول للشرطة الجنائیة الذي عقد في 

في هذا المؤتمر وتتشارك  1914أفریل في عام  18عالي  14في الفترة من ) فرنسا(موناكو 

بلدا وتباحثوا بشأن سبل التعاون على حل الجرائم وتقنیات تحدید الهویة  24مسؤولون من 

مین إمكانیة إنشاء مركز دولي لتبادل المعلومات الجنائیة بین الدول وإجراءات تسلیم المجر 

  .وبموجب انعقاد الدورة الخامسة والعشرین للجمعیة العامة 1وتوقف بسبب اندلاع الحرب ع 

  :تعریف الانتربول .2

اجتماع دولي عندما عقد أول  1914وبالتحدید عام  20بدأت كفكرة منذ مطلع القرن 

في مدینة موناكو الفرنسیة وتمت ) الجمعیة الدولیة للقانون الجنائي(ته للقانون الجنائي عقد
                                                           

  .121مرجع سابق، ص  الآلیات الدولیة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة،مسعودي الشریف، 1
  .110مرجع سابق، ص  التعاون الدولي لمكافحة الجریمة، ن شحاته،علاء الدی2
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مناقشة العدید من المواضیع المتعلقة بالتعاون الأمني بین الدول منها تبادل المعلومات 

وتوثیقها وملاحقة المجرمین وتعاقبهم وإلقاء القبض علیهم وتسلیم المجرمین وبحث إمكانیة 

لمعلومات الجنائیة بین الدول وتوقعت بسبب اندلاع الحرب إنشاء مركز دولي لتبادل ا

  1.العالمیة الأولى

  :اهداف الانتربول .3

تأكید وتشجیع المعاونة المتبادلة في أوسع نطاق ممكن بین سلطات الشرطة الجنائیة  -

 .في حدود القوانیین القائمة في الدول المختلفة

على نحو فعال في منع إقامة وتطویر المؤسسات التي من شأنها أن تساهم  -

 .ومكافحة الجریمة

وتجدر الإشارة أن الانتربول لا تقوم بوظیفة الشرطة الوطنیة فهي لا تملك محققین 

دولیین وكل أعمال التعاون الشرطي الدولي، یقوم بها أعضاء الشرطة الوطنیة التابعین للدول 

 2.ولالأعضاء في أقالیم دولهم وفي إطار القوانین الوطنیة لهذه الد

  .واجراءاته لإنتربولواختصاصات الهیكل التنظیمي لمبادئ  :ثانیا

 :مبادئ الانتربول .1

تتمثل المبادئ الأساسیة للمنظمة في احترامها السیادة الوطنیة للدول الأعضاء في 

المنظمة وتنفیذها لجمیع القرارات الصادرة عنها الداخلة في نطاق اختصاصها والاسهام في 

لحصص المالیة التي تدفعها الدول الأعضاء تعد المورد الأساسي لها وتقوم مالیة المنظمة فا

على المساواة في الحقوق والالتزامات بین جمیع الدول فتتساوي في التصویت داخل الجمعیة 

                                                           
رحموني محمد، منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة الانتربول آلیة لمكافحة الجریمة المنظمة، مجلة آفاق علمیة، جامعة أحمد 1

  .62، ص 2013، 04العدد  11داریة، أدرار، المجلد 
جریمة المنظمة عبر الوطنیة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون فرع قرایش سامیة، التعاون الدولي لمكافحة ال2

  .94تحولات الدولة كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، د س، النشر، ص 
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العامة فتستفید كل الدول من الخدمات وتتحمل الالتزامات وتهدف المنظمة إلى تشجیع 

  1.ول على أوسع نطاق لمكافحة الجرائم المتعلقة بالقانون العامالتعاون المتبادل بین جمیع الد

  :اختصاصات الانتربول .2

حیث  ءتختص المنظمة بتنسیق الجهود التي تبذلها دوائر الشرطة في الدول الأعضا

  :تباشر المنظمة نشاطها فیما یلي

ویشمل ذلك المحور المعلومات بالمعني الواسع حیث یتدخل فیها  :تبادل المعلومات  . أ

البلاغات أو المراسلات أو الاتصالات التي یقوم بها رجال الأمن في دولة عضو مع دولة 

 .أخرى عضو في الأمانة العامة بصدد الأنشطة الاجرامیة ومرتكبیها

ل البیانات ویشمل ذلك تحقیق الشخصیة المشتبه فیهم من خلا :تحقیق الشخصیة  . ب

 2.والمعلومات المسجلة لدى دوائر الشرطة الوطنیة

  :الهیكل التنظیمي للإنتربول .3

تعتبر الجهاز السیاسي للمنظمة وهي أعلى هیئات المنظمة إذ  :الجمعیة العامة  . أ

من دستور المنظمة من مندوبي الدول والأعضاء فیها اما عن ) 6(تتكون بموجب المادة 

عملها فتجتمع الجمعیة في دورات عادیة مرة كل سنة كما یجوز لها أن تعقد دورات غیر 

لتنفیذیة للإنتربول أو اغلبیة الأعضاء عادیة في ظروف استثنائیة بناء على طلب اللجنة ا

الدورة  دوتعقد دورات في مقر المنظمة بدعوة من الأمین العام بعد موافقة رئیس المنظمة وتعق

 3.یوما 90یوم من تاریخ الدعوة لا تزید عن  30بعد 

تتكون اللجنة التنفیذیة للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة الانتربول : اللجنة التنفیذیة  . ب

نواب له  3من القانون الأساسي للمنظمة من رئیس المنظمة و 15بما قضت به المادة حس

                                                           
  .745عبد الحمید عمارة، نظام تسلیم المجرمین في ظل التعاون القضائي الدولي، مرجع سابق، ص 1
  .187الدولي لمكافحة الجریمة، مرجع سابق، ص علاء الدین شحاته، التعاون 2
عائشة عبد الحمید، النظام القانوني للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة الانتربول ودورها في مجال التعاون الشرطي، المجلة 3

  .4، ص 2020مارس  05، 11الاكادیمیة للأبحاث والنشر العلمي، جامعة الطارف الجزائر العدد 
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من قبل الجمعیة العامة من  3وتسعة مندوبین أعضاء ویتم انتخاب رئیس المنظمة ونواب 

اختصاصها تشرف على تنفیذ الجمعیة العامة اعداد جدول دورات الجمعیة العامة عرض كل 

 1.عمل والمشاریعما تراد مفید من برنامج ال

تتكون الأمانة العامة لمنظمة الانتربول من المین العام للمنظمة  :الأمانة العامة  . ج

بالإضافة إلى الادارات الدائمة التباعة للمنظمة بالنسبة للأمین العام تعیینه بناء على اقتراح 

سنوات قابل  5مقدم من اللجنة التنفیذیة بعد مصادقة الجمعیة العامة ویكون التعیین لمدة 

 2.بر الأمین العام ممثلا للإنتربولللتجدید مري أخرى ویعت

حرص میثاق المنظمة الدولیة للشرطة  :المكاتب المركزیة الوطنیة التابعة الانتربول  . د

الجنائیة على النص على إنشاء مكاتب مركزیة وطنیة للشرطة الجنائیة الدولیة في إقلیم كل 

تحقیقا لفاعلیة التعاون لبنیان المنظمة دولة عضو في الانتربول كجهاز من الأجهزة المكونة 

 3.الدولي المستهدف

 3تختص اللجنة التنفیذیة بتعیین المستشارون في المنظمة لمدة  :المستشارون  . ه

سنوات ویكون المستشارون من بین قوي الخبرة والدرایة في المسائل العلمیة التي تهم 

العلمیة ذات  المنظمة لأنه في مجال مكافحة الجریمة قد ینور أمام المنظمة بعض الأمور

 4.الصلة بمكافحة الجریمة

  

 

  ):الانتربول(لیة للشرطة الجنائیة إجراءات عمل المنظمة الدو  .4

                                                           
  .66، 65نظمة الشرطة الجنائیة الدولیة الانتربول آلیة لمكافحة الجریمة المنظمة، مرجع سابق، ص رحموني محمد، م1
  .139نادیة دردار، الجهود الدولیة لمكافحة الجریمة، مرجع سابق، ص 2
  .184علاء الدین شحاته، التعاون الدولي لمكافحة الجریمة، مرجع سابق، ص 3
  .143لمكافحة الجریمة، مرجع سابق، ص نادیة دردار، الجهود الدولیة 4
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من القانون الأساسي للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة التي  03على ضوء المادة 

تحظر على المنظمة حظر باتا أن تنشط أو تتدخل في مسائل أو شؤون ذات طابع سیاسي 

  .دیني أو عنصري أو عسكري أو

وتقضي الاستجابة لطلب توقیف الشخص وتعمیمه أن یتضمن الطلب بیانات مفصلة 

عن هویة المطلوب وأو صافي وسبب التحري عنه وظروف ارتكابه الجریمة ومصدر مذكرة 

التوقیف الصادرة بحقه ورقمها وتاریخها والاشارة إلى ما إذا كانت السلطات المختصة في 

  1.في حالة توقیفه هباستردادالدولة ترغب 

  .ومهام اختصاصات الانتربولوظائف  :ثالثا

  :المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیةوظائف  .1

تقوم المنظمة الدولیة الجنائیة بالبحث والتحقیقات بكافة القضایا الجنائیة كالمخدرات 

ومراقبتهم  العملة والعقل وتجارة الرقیق وإجراء الاستقصاء عن أوضاع المشبوهینوتزویر 

ومطاردة المجرمین الفارین من العدالة كما یجري ارسال الانابات القضائیة والمذكرات العدلیة 

على اختلاف أنواعها إذا كان تنفیذها یقوم بواسطة الانتربول في البلد المرس إلیه وبذلك 

یجري توقیف الأشخاص الذین صدرت بحقهم قرارات قضائیة وتكون مشفوعة على الاعم 

لب استردادهم ومن اجل القیام بهذه الوظائف تجهز المكاتب في كل بلد بخطوط كهربائیة بط

  2.وإذاعیة تمكن من إعطاء المعلومات المطلوبة بسرعة

  

  :مهام منظمة الانتربول .2

                                                           
  .72، 71رحموني محمد، منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة الانتربول آلیة لمكافحة الجریمة المنظمة، مرجع سابق، ص 1
عبد القادر البقیرات، التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجریمة المنظمة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 2

  .03، ص 15/06/2009
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إن مهمة منظمة الانتربول هي مكافحة الجریمة وحته تتحقق فعالیة هذه الوظیفة فإن 

مؤمنة تغطي كافة انحاء العالم حیث تربط الدول الأعضاء المنظمة نستخدم شبكة اتصالات 

من خلال مكافحتهم الوطنیة الرئیسیة بعضها مع بعض ومع سكرتاریة لمنظمة في لیون 

  .بفرنسا وفیها

 .تحتوي هذه الملفات على كافة البیانات والمعلومات المختلفة عن المجرمین :ملفات عامة  .أ 

هي الملفات التي تمیز كل مجرم عن غیره بطریقة أكثر تحدیدا تحمل  :ملفات خاصة  .ب 

  1.من السهل التعرف علیه

  :اصات الانتربولاختص .3

یمكن استخلاص هذه الاختصاصات من خلال وظائف الأجهزة المكونة لبناء وهیكلیة 

  :المنظمة والتي تتلخص في

 ك عن طریق المعلومات التي جمع البیانات والمعلومات المتعلقة بالجرائم والمجرمین وذل

 .تسلمها المنظمة من المكاتب المركزیة لوطنیة شرطة الجنائیة في الدول الأعضاء

 النشرات الدولیة  التعاون مع الدول في ضبط المجرمین الهاربین من خلال اصدار

تنظیم المؤتمرات والندوات الدولیة بهدف تبادل الخبرات من اجل تحسین بمختلف أنواعها و 

 .وتشجیع التعاون الدولي الجنائي

 كبصمات الأصابع والحمض النووي وبیان . تقدیم الخدمات في مجال الأدلة الجنائیة

 2.ضحایا الكوارث من خلال الاحتفاظ بسجلات الجرائم الدولیة

  .جهود المنظمة الدولیةوعضویة الانتربول و  دور :رابعا

  :مكافحة الجریمةشرطة الجنائیة في المنظمة الدولیة للدور  .1

                                                           
  .  148، 146نادیة دردار، الجهود الدولیة لمكافحة الجریمة، مرجع سابق، ص 1
عقون مصطفي، دور المنظمة الشرطة الجنائیة الدولیة الانتربول في مكافحة الجریمة المنظمة، مجلة البحوث القانونیة 2

  .222، ص 2015والسیاسیة، المركز الجامعي بالنعامة، العدد الخامس دیسمبر 



  التعاون الدولي في مكافحة الجریمة الدولیةصور : الفصل الثاني

 

86 

تعد المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة من أهم المنظمات الدولیة الفعالة في أداة مهامها 

على المستوى الدولي حیث أولت هذه المنظمة اهتماما كبیرا لمكافحة الاجرام المنظم وعرفت 

نت كلود بفرنسا المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة في الندوة الدولیة الأولى التي عقدتها في سا

بأنها مجموعة من الأشخاص لها تركیب مؤسسي تمارس أنشطة غیر مشروعة بهدف 

الحصول على الأموال تستخدم عادة التخویف والفساد كما اتخذت العدید من القرارات على 

خلال دورة الجمعیة مستوى الجمعیة العامة ومن اهم هذه القرارات القرار الذي تم اتخاذه 

  1.العام

  :عضویة الانتربول .2

) الانتربول(یشترط في الدولة التي ترغب في الانتساب إلى المنظمة للشرطة الجنائیة 

أن تكون دولة مستقلة حتى یقبل طلبها ویكفي الدولة الراغبة في الانضمام المنظمة أن تتقدم 

 السلطات المختصة فیها بطلب العضویة إلى الأمین العام للمنظمة وتعلق العضویة على

من القانون )12(موافقة الجمعیة العامة وذلك بأغلبیة ثلثي أعضائها وهذا ما جاءت به المادة 

الأساسي للمنظمة حیث نصت على ما یلي لكل بلد أن یعین لعضویة المنظمة أي هیئة 

الحكومي رسمیة من هیئات الشرطة تدخل وظائفها في نطاق أعمال المنظمة یقدم المرجع 

م إلى الأمین العام ولا یكتسب الانضمام الصفة القطعیة إلا بعد المختص طلب الانضما

  2.موافقة الجمعیة العامة علیه بأغلبیة الثلثین

  ):الانتربول(لیة للشرطة الجنائیة جهود المنظمة الدو  .3

                                                           
ایمان عبد الواحد مجید، نماذج عن آلیات التعاون الدولي لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة في إطار المنظمة 1

الدولیة التعاون القضائي، مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة كركوك، كلیة القانون والعلوم السیاسیة، 

  .629، ص 2023العام  46، العدد 13المجلد 
معاذ زیان حمد علي أحمد، التعاون الشرطي الدولي ودوره في مكافحة الجریمة المنظمة في فلسطین، أطروحة لنیل شهادة 2

  .47، ص 2019الماجستیر في القانون العام وبكلیة الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة في نابلس فلسطین، 
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لقد قامت منظمة الانتربول بتسییر الاتصال بین هذه الأجهزة الشرطیة عن طریق 

انشاء شبكة اتصالات خاصة حیث مرت جهود المنظمة في هذا المجال بمراحل عدیدة إلى 

أن تم انشاء عدة مراكز اتصالات إقلیمیة في كل من طوكیو نیوزیلندا، نیروبي أبید جان 

ئل كما أضیف إلى ذلك مكتب إقلیمي فرعیا في بانجوك بیونس أیرس لتسهیل مرور الرسا

ونظر لتنوع أنظمة الدول المختلفة فقد كان هناك اقتراحین لأنظمة الاتصال داخل هذه 

  1.الشبكة أو لهما یخصص للدول المركزیة والأخر نموذج یخصص للدول اللامركزیة

  .الأفروبول: الفرع الثاني

  .فه وشخصیاتهعریف الأفروبول وأهدانشأة وت: أولا

  :نشأة الافریبول .1

تي كانت لتعود في كل اجتماع یعود الفضل في إنشاء الافریبول إلى دولة الجزائر ال

أو إقلیمي إلى إنشاء آلیة التعاون الشرطي على المستوى الافریقي والبدایة كانت أثناء دولي 

المؤتمر الإقلیمي الثاني والعشرین لهذه الندوة الإقلیمیة الافریقیة للمنظمة الدولیة للشرطة 

في مدینة وهران بدولة الجزائر  2013سبتمبر  12إلى  10الجنائیة في الفترة الممتدة من 

وفدا ) 42(دعت للعمل من أجل تحقیق مشروع الافریبول حیث شارك في الاجتماع والتي 

مدیرا عاما للشرطة لسیدان الافریقیة التالیة الجزائر، جنوب افریقیا،  18افریقیا من بینهم 

  2.إلخ... أنغولا

 9من والشرطة العرب المنعقد یومي لقادة الأ 39وخلال المؤتمر التاسع والثلاثون 

بتونس تبنى المشاركون باجتماع المبادرة التي تقدمت بها لجزائر حول  2015ر دیسمب 10و

دول عربیة تقع ) 10(إنشاء آلیة الاتحاد الافریقي للتعاون الشرطي وذلك باعتبار عشرة 

                                                           
  .203الجریمة، مرجع سابق، ص  عادل محمد یسوي، التعاون الدولي في مكافحة1
المولود نعیم، المركز القانوني للافریبول بین أشخاص القانون الدولي العام، المجلة الجزائریة للأمن والتنمیة، جامعة 2

  .991، ص 2021، جویلیة 03العدد  10مستغانم الجزائر، المجلد 
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تم  2015من شهر دیسمبر  13بالقارة الافریقیة ویكون مقرها الجزائر العاصمة، وبتاریخ 

الذي أقیم بالعاصمة " افریبول"الاتحاد الافریقي للتعاون الشرطي الافتتاحالرسمي كمقر آلیة 

  1.بلد أفریقیا 41الجزائریة بحضور أجهزة الشرطة لـــ 

  :اد الافریقي للتعاون الشرطيبآلیة الاتحالتعریف  .2

آلیة الاتحاد الافریقي للتعاون الشرطي أو ما تعرف اختصار بـــ الافریبول هي هیئة 

لدى الاتحاد الافریقي تهدف إلى اعتماد رؤیة شاملة تسمح بتحسین فعالیة ونجاعة تقنیة

مصالح الشرطة الافریقیة وتتمثل مهمتها في دعم التعاون الشرطي بین الدول الافریقیة من 

خلال تبادل المعلومات وتعزیز التنسیق فیما بینها ولم یتطرق النظام الأساسي للافریبول إلى 

آلیة (یة واكتفي بتسمیتها من خلال المادة الأولى بالنص على أن الافریبول تعریف هذه الآل

  2).الاتحاد الافریقي للتعاون الشرطي

  :اهداف آلیة الاتحاد الافریقي .3

مساعدة مؤسسات الشرطة في الدول الأعضاء على وضع إطار للتعاون بین  -

  .دولیةمؤسسات الشرطة على المستویات الوطنیة والإقلیمیة والقاریة وال

مساعدة مؤسسات في الدول الأعضاء على تحسین كفاءتها وفعالیتها من خلال  -

  .تعزیز قدراتها التنظیمیة والفنیة والاستراتیجیة والعملیة والتكتیكیة

مساعدة دول الأعضاء على تصویر وتحسین الممارسات الجیدة في مجال الحكم  -

  .بوإرادة مؤسسات الشرطة واحترام حقوق الإنسان والشعو 

                                                           
أفریبول، مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، كلیة الحقوق والعلوم خالدي خدیجة، آلیات الاتحاد الافریقي للتعاون الشرطي 1

  .68، الجزائر، د س ن، ص 15السیاسیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، العدد 
ودورها في مكافحة الجریمة الالكترونیة، مجلة متون، ) الافریبول(عبد العزیز لزعر، آلیة الاتحاد الافریقي للتعاون الشرطي 2

  .254، ص 2021ولاي الطاهر سعیدة، جامعة م
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ووفقا للقوانین الوطنیة والدولیة المعمول بها على تسهیل  العمل عند الاقتضاء -

 1.المساعدة القانونیة المتبادلة أو ترتیبات تسلیم المجرمین بین دول الأعضاء

  :صیة القانونیة الدولیة للافریبولالشخ .4

بین  المنظمة الدولیة أحد اشخاص القانون الدولي العام الذي ینشأ عن طریق اتفاق

الدول لرعایة مصالح مشتركة بینها ویتمتع بإرادة ذاتیة في المجتمع الدولي وفي مواجهة 

الدول الأعضاء ویشترط الاتحاد الافریقي الاعتراف بأي منظمة افریقیة التي یثبت لها 

الشخصیة القانونیة الدولیةبالإضافة على توافر العناصر المتعارف علیها في القانون التنظیم 

ي والمتمثلة في عنصر الدیمومة أو الاستمراریة وعنصر الإرادة الذاتیة الاستقلالیة الدول

  2.والصفة الدولیة ولابدا من النص على هذه العناصر في الوثیقة المنشئة لتلك المنظمة

  .الهیكل التنظیمي لمنظمة الافریبول :ثانیا

وتتكون من قادة الشرطة  "الافریبول"تعتبر السلطة الفنیة العلیا في  :الجمعیة العامة  .أ 

للدول الأعضاء وتضطلع بمسؤولیة توفیر التوجیه القیادة فیما یتعلق بالتعاون الشرطي في 

 .قارة افریقیا

تشكل لجنة التوجیه الآلیة الاتحاد الافریقي للتعاون الشرطي  :الجنة التوجیه  .ب 

لسلم والأمن الهیئة مكتب الجمعیة العامة مفوض ا) 5(من الأعضاء الخمسة " افریبول"

الاتحاد الافریقي رؤساء المنظمات الإقلیمیة للتعاون الشرطي المدیر التنفیذي لآلیة الاتحاد 

 3.الافریقي للتعاون الشرطي ویقوم برئاسة لجنة التوجیه رئیس الجمعیة العامة

                                                           
، 2020، الجزائر، 01العدد  34ودرار أمین، الشرطة الجنائیة الافریقیة الافریبول، مجلة جولیات، جامعة الجزائر، المجلد 1

  .139ص 
الدولي نعیم المولود، دور الافریبول في مكافحة الإرهاب، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص القانون 2

  .62، ص 2021، 2020الجنائي، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مستغانم 
ودورها في مكافحة الجریمة الالكترونیة، مرجع ) الافریبول(عبد العزیز لزعر، آلیة الاتحاد الافریقي للتعاون الشرطي 3

  .255سابق، ص 
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تتشكل أمانة آلیة الافریبول من المدیر الذي یعد المسؤول التنفیذي لآلیة  :الأمانة  .ج 

ول الذي یتم تعیین بواسطة الجمعیة العام بناءا على توصیة مقدمة من قبل لجنة الافریب

 1.التوجیه

من النظام الأساسي أن كل دولة  11یفهم من المادة  :مكاتب الاتصال الوطنیة  .د 

ب عضو ف آلیة الافریبول تلتزم بأن تنشئ في حدود ما یتماش وتشریعاتها الداخلیة مكت

للاتصال الوطني قصد ضمان سلاسة سیر تنفیذ أنشطة الافریبول وقد بلغ عدد هذه المكاتب 

 2020.2مكتب في جوان  37المنشاة تقریبا أكثر من 

  .وآلیات الافریبولالمبادئ  :ثالثا

  :الافریقي للتعاون الشرطي أفریبولالتي تقوم علیها آلیة الاتحاد المبادئ  .1

إطار احترام سیادة الدول وهذا لا یجوز لها بأي شكل  یجب أن تعمل هذه الآلیة في -

من الاشكال أن تتدخل في الشؤون الداخلیة لدولة أخرى وقوانینها الوطنیة تراعي هذه الآلیة 

  .لدى ممارسة المهام المنوطة بها احترام اخلاقیات الشرطة

  .یفترض على هذه الآلیة ان تمارس مهامها بشكل محاید ونزیه -

  .الآلیة أن تباشر مهامها أن تأخذ بعین الاعتبار مبدأ قرینه البراءةیجب على هذه  -

  .الاعتراف بالملكیة الافریقیة لهذه الآلیة والعمل على احترامها -

تراعي هذه الآلیة لدى ممارسة مهامها احترام المبادئ الدیمقراطیة وحقوق الانسان  -

 3.وسیادة القانون وفقا للقانون التأسیسي

  

 

                                                           
  .75د الافریقي للتعاون الشرطي أفریبول، مرجع سابق، ص خالدي خدیجة، آلیات الاتحا1
  .60نعیم المولود، دور الافریبول في مكافحة الإرهاب، مرجع سابق، ص 2
  .69خالدي خدیجة، آلیات الاتحاد الافریقي للتعاون الشرطي أفریبول، مرجع سابق، ص 3
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  :لدولي للشرطة الجنائیة الافریقیةالتعاون ا آلیة .2

لم یكن بالإمكان الاستمرار في ملاحظة تطور الجریمة ولاسیما على الصعید الدولي 

من دون إیجاد الوسائل المنظمة لكیفیة التعامل مع تلك المنظمات من الناحیة القانونیة وذلك 

حد أدنى من الحلول لإصدار من خلال وضع قوانین وابرام اتفاقیات تساعد الوصول إلى 

التشریعات جزائیة حول تبادل المعلومات والخبرات الأمنیة والقضائیة حیث أن ملاحقة 

النشاط الاجرامي دولي یتم بواسطة الجهات المختصة التابعة للدولة بالإضافة إلى التنسیق 

ول الأمني بواسطة مذكرات قضائیة مع منظمات أمنیة دولیة وإقلیمیة أخرى دون حص

  1.تعدیات على أجهزة الاستعلام والوسائط الناقلة له

  .افریبولومهامأحكام العضویة  :رابعا

  :الافریقي للتعاون الشرطي افریبولفي آلیة الاتحاد أحكام عضویة  .1

 من النظام الأساسي الالیة الاتحاد الافریقي للتعاون الشرطي افریبول 23تناولت المادة 

لأحكام العضویة في هذه المنظمة على نحو یدل بوضوح على حرص واضعیه على تأكید 

  .الطابع الإقلیمي لهذه الالیة

حیث أن العضویة فیها محصورة في الدول الأعضاء في الاتحاد الافریقي ویترتب على 

 كل دولة تثبت لها صفة العضویة في آلیة الاتحاد الافریقي للتعاون الشرطي الافریبول

الالتزام بالتعاون معها في أي موضوع یتعلق بأهداف ومهام هذه الأخیرةویتوجب علیها في 

هذا الصدد احترام السیادة الوطنیة للدول الأعضاء الأخرى حیث لا یجوز لها التدخل في 

  2.الشؤون الداخلیة للدول الأخرى وقوانینها الوطنیة

  :مهام الافریبول .2

                                                           
  .141ص ودرار أمین، الشرطة الجنائیة الافریقیة الافریبول، مرجع سابق، 1
  .72خالدي خدیجة، آلیات الاتحاد الافریقي للتعاون الشرطي أفریبول، مرجع سابق، ص 2
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وذكر منها العمل على تعمیم ) 04(امه في المادة عدد نظام الأساسي للافریبول مه

أفضل الممارسات وملائمتها نهج الشرطة لتحقیق الجنائي وتحدید الهویة موقع الجناة 

وضمان وتسهیل تبادل المعلومات بین الشرطة وإنشاء تحلیلات لاتجاهات الجریمة من خلال 

البحوث والدراسات المشتركة في تبادل المعلومات عن المجرمین والمنظمات الاجرامیة اجراء 

المجالات المحددة ضمان للقوانین الوطنیة والتخطیط وتنسیق العملیات والتمارین المتعلقة 

بمهام الشرطة وقواعد البیانات الازمة لإنجاز مهامها فیما یتعلق بالمنظمات الافریقیة 

    1.ومؤسسات الشرطة المعنیة

                                                           
  .42نعیم المولود، دور الافریبول في مكافحة الإرهاب، مرجع سابق، ص 1
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  :خلاصة الفصل

التعاون التشریعي والقضائي والأمني یمثل الجهود المشتركة بین الدول لتعزیز الأمن 

یتضمن ذلك وتحقیق العدالة عبر التبادل القانوني للمعلومات والتعاون في مكافحة الجریمة، 

كما تقوم . تبادل المعلومات والأدلة الجنائیة بما یتوافق مع القوانین الوطنیة والدولیة

المعاهدات الدولیة والاتفاقیات بتوجیه وتنظیم هذا التعاون والتزام الدول بهذا التعاون والتنسیق 

.الدولیینوالمساواة بهدف تحقیق الأمن والسلم . لضمان تحقیق العدالة وتطبیق القوانین



 

 

 الخــاتمـــــة
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من خلال دراستنا لموضوع التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الدولیة ندرك 

خاصة القوانین ذات  ،الأهمیة القصوى لمسألة التنفیذ وتطبیق القوانین الدولیة بصورة فعالة

یجب ضمان تطبیق حیث العلاقات الدولیة صفو كر عالصلة بالجرائم والانتهاكات التي ت

ن لأنظرا  ،العدالة بشكل كامل وفعال لضمان استقامة النظام القانوني الدولي وتحقیق أهدافه

القضاء یعد الوسیلة الفعالة لمحاكمة المجرمین على الأفعال الغیر مشروعة فإنه یجب على 

اق القوانین الإقلیمیة إلى نطاق والنط قانونیة،علیه من خلال آلیات وتفالدول تعزیزه 

الاختصاص العالمي للعقوبات والذي یكفل محاكمة جمیع المجرمین بغض النظر عن 

اء على ذلك فإن العدید من الدول اعتمدت قع ارتكاب الجریمة أو تواجدهم وبنجنسیتهم أو مو 

ون المشترك هذا المنهج في تشریعاتها الجزائیة أو العسكریة مع التأكید على ضرورة التعا

  .لردع الجریمة وتحقیق العدالة الجنائیة

التزام الدول بالتعاون في مجال تسلیم المجرمین یشكل جزءا أساسي من التزاماتها و 

المتعلقة بالانتهاكات الجسیمة لأحكام  1949الدولیة وفق لأحكام اتفاقیات جنیف لعام 

لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقیق هذا المعاهدات، مما یمنح هذه الدول السلطة القانونیة 

  .التعاون وفقا لأحكام القانون الدولي

  :یمكن طرحها كالتالي النتائجمن خلال بحثنا هذا توصلنا لمجموعة من 

لم تنجح المنظمات الدولیة والأطر القانونیة الدولیة في كبح ظاهرة الحروب والابادات  -

 .الجماعیة والإرهاب

یعدى جزئي  قوانین مراقبة النزاعات المسلحة على المستوى الدوليضعف فعالیة تطبیق  -

 .إلى قصور أجهزة المراقبة القانونیة

انعدام نظام قضائي جنائي دولي أدى إلى انتشار ظاهرة هروب المجرمین الكبار من  -

 .العقوبة
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 .غالبا ما ینتج عن عدم اتفاق الأطراف المتنازعة على الدول الحامیة بمجرد تعیینها -

تمثل انشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة التي نشأت بموجب معاهدة روما لعام  -

 .، تغلیب قانونیا هاما لسد هذا الفجوة البالغة الخطورة1998

هذه المحكمة تمثل خطوة هامة نحو تأسیس نظام قانوني جنائي دولي فعال، مما یمكن  -

بعاد الإنسانیة، ویجعل الحمایة القانونیة من استعادة الاحترام والاعتبار لهذا النظام ذي الا

 .الدولیة واقعا ملموس، وذلك بتأكید الجهود المتواصلة للمجتمع الدولي في تعزیز هذا الهدف

  :الاقتراحات

لتعزیز دور المحكمة الجنائیة الدولیة في محاكمة المتهمین بأخطر الجرائم، یشدد 

یؤكد على ذلك الفقرة الخامسة من النظام الاختمام الشامل من قبل المجتمع الدولي، كما 

  :الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ومن أجل ذلك أقترح ما یلي

من نظام روما الذي یمنع المحكمة من تقدیم طلب للدولة طرف  98الغاء نص المادة 

لتقدیم مواطن للدولة الغیر طرف ارتكب جریمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة ومتواجد 

دولة ما لم تحصل على تنازل عن الحصانة التي تمنحها تلك الدولة الغیر طرف في إقلیم ال

  .للمتهم

من نظام روما، التي تسمح للدولة الأطراف برفض اختصاص  124الغاء المادة 

سنوات، قد یعرض عملیات التحقیق القضائي للتأخیر ویؤدي إلى فقدان  7المحكمة لمدة 

  .فیما یتعلق بجرائم الحرب الأدلة وتعریض الضحایا للظلم، خاصة

یتوجب على المجتمع الدولي بشكل عام، وعلى مجلس الأمن بشكل خاص، التعاون 

بشكل موضوعي مع المحكمة لضمان تحقیق العدالة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الحرب، یمكن 

من میثاق الأمم المتحدة لتعزیز التعاون الدولي  42تحقیق ذلك من خلال تفعیل المادة 

اذ إجراءات ضد الدول التي تمتنع عن التعاون مع المحكمة ج د یمنح تفعیل هذه المادة واتخ
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مجلس الأمن صلاحیته في حالة تهدید السلم والأمن الدولیین ولكن یجب ضمان عدم وجود 

  .تضاعف في المعاییر بین الدول

الدولیة یجیب تعزیز الدعوة للدول للاعتماد على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 

  .بشكل أكبر والالتزام بأحكامه

إیجاد نظام قضائي مستقل بالكامل لضمان معاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة على قدم 

المساواة بین الدول یسهم في تعزیز الالتزام بالقوانین الدولیة ویعزز الثقافة القانونیة بین 

ة الجنائیة الدولیة قد صناع القرار في مختلف الدول، حیث یعلمون بأن اختصاص المحكم

ومن الضروري تعدیل الآلیات الحالیة لتحقیق هذا الهدف، والتفكیر . یمتد إلیهم في أي وقت

في إنشاء جهاز تنفیذي دولي یمثل كل الدول على غرار مجلس الأمن، للخروج من تحكم 

  .الأحادیة وتفعیل القرارات بطریقة تعزز المساواة وتعزز دور القانون الدولي
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  :أولا المصادر

  .النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة اتفاقیة الاتفاقیات الدولیة -

  .وبرتوكولاتها 1949اتفاقیة جنیف لعام  -

  .اتفاقیة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها -

  .اتفاقیة مناهضة التعذیب -

  .الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري -

  :الكتب

دراسة في بنیة القاعدة (بدر الدین محمد شبل، القانون الدولي الجنائي الموضوعي  .1

، دار الثقافة للنشر )الدولي الجنائي الدولیة الجنائیة الموضوعیة الجریمة الدولیة والجزاء

  .2011والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، سنة 

إجراءاتها والقضاء المختص دراسة (درویش، مسؤولیة الدولة الجنائیة   خمو وریا .2

، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، )قانونیة انتقادیة تأصیلیة مقارنة

2010.  

بولنوار بن الصدیق، جرائم الحرب في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني، لفقیر  .3

  .2017دار الأیام للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى الأردن، سنة 

دراسة في النظریة العامة (محمد عبد المنعم عبد الغني، القانون الدولي الجنائي  .4

، الأزاربطة، الإسكندریة سنة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، دون طبعة)للجریمة الدولیة

2010.  

دراسة تأصیلیة للجرائم ضد الإنسانیة (محمد عبد المنعم عبد الخالق، الجرائم الدولیة  .5

  .1989، الطبعة الأولى، دون دار النشر، فلسطین، سنة )والسقم وجرائم لحرب



  قائمـــــة المصــــــادر والمراجـــــع

 

100 

محمد حنفي محمود، جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي، دار النهضة  .6

  .2006یة، الطبعة الأولى، القاهرة، سنة العرب

محمد فتحي عید وآخرون، التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات د ط، فهرسة  .7

مكتبة الملك فهد الوطنیة، أثناء النشر مركز الدراسات والبحوث، جامعة نایف العربیة للعلوم 

  .2006الأمنیة، الریاض، 

، دار الأیام للنشر )دراسة تحلیلیة نموذجیة(سفیان عباس التكریتي، الجرائم الدولیة  .8

  .2017والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، سنة 

نادیة دردار، الجهود الدولیة لمكافحة الجریمة، الطبعة الأول، المركز القومي  .9

  .2017للإصدارات القانونیة، القاهرة، 

الجرائم الدولیة، المحاكم علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي أهم  .10

  .2001الدولیة الجنائیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، بیروت، لبنان، سنة 

دراسة الاستراتیجیة الوطنیة  التعاون الدولي لمكافحة الجریمة، ،هعلاء الدین شحات .11

هرة، سنة للتعاون الدولي لمكافحة المخدرات، طبعة الأول، ابتراك للنشر والتوزیع، القا

2000.  

 عبد القادر البقیرات، التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجریمة المنظمة، كلیة .12

  .15/06/2009الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 

عادل محمد یسوي، التعاون الدولي في مكافحة الجریمة، غسل الأحوال وتمویل  .13

 .2008یع القاهرة الإرهاب، الطبعة الأولى، نهضة، مصر للطلب عن النشر والتوز 

علي یوسف الشكري، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیر، دار الثقافة للنشر  .14

  .2011والتوزیع، الطبعة الثانیة، عمان، سنة 

خلیل حسین، الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي، دار المنهل اللبناني  .15

  .2009للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، سنة 
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یوسف حسن یوسف، القانون الجنائي ومصادره، القومي للإصدارات القانونیة،  .16

  .2010الطبعة الأولى، دون بلد النشر، سنة 

  

  .الأطروحات والرسائل: ثالثا

 :أطروحات الدكتوراه .1

بلعربي بلقاسم، انتهاكات حقوق الإنسان أمام القضاء الدولي، أطروحة مقدمة لنیل  -

سنة  1سعید حمدین، جامعة الجزائر -نون العام، كلیة الحقوق شهادة دكتوراة علوم في القا

2020 ،2021.  

بن زحاف فیصل، تسلیم مرتكبي الجرائم الدولیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في  -

القانون الدولي والعلاقات السیاسیة الدولیة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 

2011 ،2012.  

محمد الصالح روان، الجریمة الدولیة في القانون الدولي الجنائي، أطروحة دكتوراه،  -

  .2009، 2008كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، الجزائري، 

كمال بن الوریث، الطبیعة القانونیة للتعاون في القضاء الدولي الجنائي، أطروحة  -

الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة حسیبة بن لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون العام، كلیة 

 .2021، 2020بوعلي الشلف، السنة 

نعیم المولود، دور الافریبول في مكافحة الإرهاب، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في  -

الحقوق، تخصص القانون الدولي الجنائي، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم، كلیة 

  .2021، 2020م الحقوق والعلوم السیاسیة، مستغان

عصماني لیلى، التعاون الدولي لقمع الجرائم الدولیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراة في  -

  .2013، 2012القانون الدولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران 
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فریجة محمد هاشم، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجریمة الدولیة،  -

ة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون دولي جنائي، كلیة أطروحة مقدمة لنیل شهاد

  .2014، 2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، سنة 

ربیعة فرحي، جریمة العدوان في القانون الدولي الجنائي على ضوء المؤتمر  -

لحقوق، ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في ا2010الاستعراضي لنظام روما 

، 2017تخصص قانون جنائي دولي، كلیة الحقوق، جامعة الاخوة منتوري قسنطینة، سنة 

2018.  

  :رسائل الماجستیر .2

دیلمي لامیاء، الجرائم ضد الإنسانیة والمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، مذكرة مقدمة  -

ون التعاون الدولي كلیة الحقوق نلنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي تخصص قا

  .10/07/2012والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ونوقي جمال، المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن جرائم الحرب، مذكرة لنیل شهادة  -

الماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، 

  .2010، 2009، سنة 1ر جامعة الجزائ

زیاد أحمد محمد الهادي، دور المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة في تجدید جریمة  -

الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة 

  .2016الحقوق جامعة الشرق الأوسط، 

لى ضوء الاجتهاد القضائي للمحكمة زوینة الولید، جریمة الإبادة الجماعیة ع -

الجنائیة الدولیة لرواندا، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق القانون 

  .2013-2012الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 

میران محمد عمر أبو عیاش، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بالنظر في  -

  .2020ة العدوان، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة القدس، فلسطین، جریم
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، الآلیات الدولیة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، مسعودي الشریف -

رسالة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم 

  .2015بوقرة، بومرداس،  السیاسیة، جامعة محمد

یز أمینة، خصوصیات إجراءات قمع الجریمة المنظمة المذكورة من أجل عز م -

الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق فرع القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة 

  .2012، 2011، بن عكنون سنة 1الحقوق، جامعة الجزائر 

الدولي ودوره في مكافحة الجریمة  معاذ زیان حمد علي أحمد، التعاون الشرطي -

المنظمة في فلسطین، أطروحة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام وبكلیة الدراسات 

  .2019العلیا في جامعة النجاح الوطنیة في نابلس فلسطین، 

سیدي عمر، دور منظمة الأمم المتحدة في الحد من جریمة العدوان، مذكرة لنیل  -

بن -الدولیة، كلیة الحقوق  الحقوق فرع القانون الدولي والعلاقاتشهادة الماجستیر في 

  .2010، 2009، سنة -بن یوسف بن خدة-، جامعة الجزائر عكنون

دراسة تأصیلیة مقارنة (عبد الواحد عثمان إسماعیل، الجرائم ضد الإنسانیة  -

ة نایف ، مذكرة مقدمة للحصول على درجة الماستر في العدالة الجنائیة، جامع)تطبیقیة

  .2006العربیة للعلوم الأمنیة، كلیة الدراسات العلیا، دون بلد النشر، سنة 

قرایش سامیة، التعاون الدولي لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، مذكرة لنیل  -

درجة الماجستیر في القانون فرع تحولات الدولة كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي 

  .وزو، د س، النشر

أشرف رضاونیة، الجریمة الدولیة وضوابط إعمال اختصاصات المحكمة  رابح -

الجنائیة الدولیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون والقضاء الدولیین الجنائیین، 

  .2006، 2005كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، سنة 

  :المقالات .3
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الجرائم الدولیة،مجلة الحقوق والعلوم أحمد مبخوتة، ماهیة المسؤولیة الدولیة عن  -

  .15/12/2010الإنسانیة، المركز الجامعي، تیسمسیلت، العدد الرابع، سنة 

إیمان عبد الواحد مجید، نماذج عن آلیات التعاون الدولي لمكافحة الجریمة المنظمة  -

لوم عبر الوطنیة في إطار المنظمات الدولیة والتعاون القضائي مجلة كلیة القانون والع

  .د س 46العدد  13القانونیة والسیاسیة المجلد 

خیرة، الإطار المفاهیمي للجریمة المنظمة وتمییزها عن الجریمة الدولیة،  يبن سویس -

العدد  -02الجزائر مجلد  -مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة، جامعة مولاي طاهر سعیدة

  .2020، سنة 14

الإبادة الجماعیة في القانون الدولي الجنائي، بن الزین محمد الأمین، أسس جریمة  -

المجلة الجزائریة العلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن 

  .15/12/2010سنة  -الجزائر-خدة 

بوشوشة سامیة، المسؤولیة الدولیة عن الجرائم ضد الإنسانیة، مجلة العلوم  -

  .30/06/2016ة عنابة، العدد الحادي عشر، سنة الاجتماعیة والإنسانیة جامع

بو غلیم عفیف، عباسة طاهر، جریمة العدوان في النظام الأساسي لروما، من  -

التعریف إلى التفعیل، مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، جامعة مستغانم، المجلد 

  .27/02/2024، سنة 02، العدد 07

لى جرائم الحرب في نظام روما الأساسي، مجلة بشار رشید، المسؤولیة والعقاب ع -

، 02، المجلد 05الدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة عمار ثلیجي الأغواط، الجزائر، العدد 

  .2017جانفي 

، جامعة جیلالي 02العدد  03بومثرد أم العلو، الأساس الدولي الإنساني، المجلد  -

سنة النشر  العلوم السیاسیة،الیاس، سیدي بلعباس مجلة للبحوث في الحقوق و 

04/06/2018.  
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بختة لعطب، أشكال التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الدولیة، معهد العلوم  -

القانونیة والإداریة، المركز الجامعي تیسمسیلت الجزائر، مجلة دوریة محكمة تصدر عن 

  .2011دیسمبر،  4المركز الجامعي، منشورات المركز الجامعي العدد 

ي أحمد، التدابیر الأساسیة الملزمة على الدول في مكافحة الجریمة الدولیة، بن غرب -

، المجلد السادس، -الجزائر-مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، جامعة زیان عاشور بالجلفة 

  .2021العدد الرابع، سنة دیسمبر 

بن جامعة الطیب، المعیار مجلة دوریة محكمة تصدر عن المركز الجامعي  -

  .2011الجزائر دیسمبر  04سیلت، العدد تیسم

ة نبیل، التعاون القضائي بین الدول ودوره في مكافحة الجرائم المتعلق عودبن  -

مجلة المفكر للدراسات القانونیة والسیاسي،  ،یة في التشریع الجزائريراهبالتمیز وخطاب الك

جوان  10العدد  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد لحمید بن بادیس، مستغانم

2020.  

بن یحي نعیمة، الانابة القضائیة الدلیة كآلیة للتعاون الدولي في مجال مكافحة  -

الجرائم، مجلة الدراسات الحقوقیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولاي الطاهر، 

  .01/06/2017سعیدة، الجزائر، العدد 

یة مناهضة التعذیب، مجلة الفكر، جنیدي مبروك، الرقابة الدولیة على تطبیق اتفاق -

  .2014، سنة 11كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد 

هشام فخار، الجریمة الدولیة، مجلة الدراسات القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة یحي  -

  .01/06/2015فارس المدیة، العداد الثاني، سنة 

ودرار أمین، الشرطة الجنائیة الافریقیة الافریبول، مجلة جولیات، جامعة الجزائر،  -

  .2020، الجزائر، 01العدد  34المجلد 

زیاد ربیع، جرائم الإبادة الجماعیة، مجلة دراسات دولیة، كلیة الحقوق، جامعة  -

  .02/01/2014جرش، العدد التاسع والخمسون، سنة 
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ة للتعاون الدولي في مجال مكافحة الجریمة المنظمة زغدودي عمر، الالیات القضائی -

، معهد الحقوق المركز 2العدد  2عبد الوطنیة، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، لمجلد 

  .2020الجامعي بأفلو، 

حلیمة خراز، التعاون الدولي في تنفیذ الاحكام الجنائیة طبقا للاتفاقیات الدولیة،  -

ت العامة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم الجزائر، مجلة حقوق الانسان والحریا

  .2024، الجزائر، 02العدد  8المجلد 

، 6حدة بوخالفة، مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب، مجلة السیاسة العالمیة، المجلد  -

  .2022، سنة )الجزائر(، جامعة أم البواقي، 1العدد 

روما الأساسي للمحكمة  حكیم سیاب، مفهوم جریمة العدوان في ظل تطور نظام -

الجنائیة الدولیة، مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

  .2017الصدیق بن یحي، جیجل، العدد الخامس، دیسمبر 

حسین حیاة، إشكالیة إثبات القصد الجنائي الخاص في جریمة الإبادة الجماعیة،  -

  .2022سنة  02العدد  - 09ة جامعة خنشلة، المجلد مجلة الحقوق والعلوم السیاسی

محمد الصالح روان، مفهوم الجریمة الدولیة في القانون الدولي الجنائي، مجلة كلیة  -

معهد الحقوق المركز الجامعي، ام البواقي، العدد الثامن، جانفي  -الصراط-العلوم الإسلامیة 

  .2004سنة 

رها على تطبیق القانون الدولي الإنساني مراد كواشي، الجرائم ضد الإنسانیة وآثا -

، سنة 01، العدد 12وتحقیق السلم والأمن الدولیین، مجلة دراسات، جامعة خنشلة المجلد 

2021.  

مختار بن حمودة، التعریف بأسرى الحرب والقواعد المقررة لتعامل معهم وفقا لقواعد  -

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، القانون الدولي الإنساني مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، 

  .20/12/2011، سنة 4جامعة غردایة، الرقم 
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في تطویر القانون الدولي  1977محمد صدارة، دوار البرتوكول الإضافي الثاني  -

الإنساني، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، المجلد السابع، العدد الثاني، كلیة الحقوق 

  .2022اشور، الجلفة، سنة جوان والعلوم السیاسیة، جامعة زیان ع

مولود معمري، آلیات التعاون القانوني الدولي في مكافحة الجریمة المنظمة، المجلة  -

، تیزي وزو 1، العدد 9590، 1112النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، الرقم التسلسلي 

2019.  

یة، مجلة مقراني جمال، التعاون الدولي في تنفیذ أحكام المحكمة الجنائیة الدول -

  .2018، 01العدد  15البحوث الدراسات، المجلد 

نسیفة فیصل، دور مبدأ الاختصاص العالمي في منع الإفلات من العقاب، مجلة  -

الفكر القانوني والسیاسي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، العدد الأول، المجلد 

  .28/06/2020الرابع، سنة 

جریمة الإبادة الجماعیة، دوافعها واشكالها، دفاتر السیاسة سویسي محمد الصغیر،  -

  .2012جانفي  6والقانون، جامعة باجي مختار عنابة، العدد 

سمصار عیسى، بن شهرة شول، دور القانون الدولي الاتفاقي والقضاء الدولي في  -

ونیة الكشف عن جریمة الإبادة الجماعیة والتصدي لها، المجلة الاكادیمیة للبحوث القان

والسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة، العدد الأول، المجلد السادس، سنة 

2022.  

عبد السلام محمد مخلوف إبراهیم، الجریمة الدولیة، المجلة نظرة على القانون  -

  .2021، سنة 11الاجتماعي، جامعة السلطان زین العابدین مالیزیا، المجلد رقم 

الأمین عبد االله، مفهوم وأركان جریمة العدوان وفقا لتعدیلات كمبالا عمر أبو عبیده  -

، المجلد 01، مجلة كلیة الدراسات العلیا جامعة النیلیف، العدد 1998لمیثاق روما  2010

15 ،2020.  
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اختصاص : النظر في جریمة العدوان«عبد السلام دحماني، عبد الرفیق زایدي،  -

، المجلة النقدیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، »الدولیة؟رمزي أم حقیقي للمحكمة الجنائیة 

  .10/06/2018جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، سنة 

 1949عبد اللطیف دحیة، بعض التأملات في اتفاقیات جنیف الأربعة لعام  -

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، 1977وبرتوكولیها الملحقین عام 

  .الجزائر، دون سنة النشر المسیلة،

 1949ه، انضمام الحكومة الجزائریة المؤقتة لاتفاقیات جنیف لعام جعبد القادر حو  -

الجزائر، -وآثاره على صعید القانون الدولي مجلة العلوم القانونیة، المركز الجامعي بالوادي 

  .2010، جوان -01العدد 

اتر السیاسة والقانون، كلیة عثمان محمد دیدة، جریمة الاختفاء القسري، مجلة دف -

  .2023، سنة 15، المجلد 01، العدد 1الحقوق، جامعة الجزائر 

عبد الحمید عمارة، نظام تسلیم المجرمین في ظل التعاون القضائي الدولي، مجلة  -

  .2017، جوان 11، العدد 1الباحث للدراسات الأكادیمیة كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

ة الشرطة الجنائیة الدولیة الانتربول في مكافحة عقون مصطفي، دور المنظم -

الجریمة المنظمة، مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة، المركز الجامعي بالنعامة، العدد 

  .2015الخامس دیسمبر 

ودورها في ) الافریبول(آلیة الاتحاد الافریقي للتعاون الشرطي  ،عبد العزیز لزعر -

  .2021متون، جامعة مولاي الطاهر سعیدة، مكافحة الجریمة الالكترونیة، مجلة 

عائشة عبد الحمید، النظام القانوني للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة الانتربول  -

ودورها في مجال التعاون الشرطي، المجلة الاكادیمیة للأبحاث والنشر العلمي، جامعة 

  .2020مارس  05، 11الطارف الجزائر العدد 
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اتفاقیة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها، مجلة فرید عوادي، أحكام ومضمون  -

معارف، معهد الحقوق المركز الجامعي العقید أكلي محند أو لحاج، البویرة، العدد الثامن، 

  .2010جوان 

فؤاد خوالدیة، عبد الرزاق لعمارة، الاختصاص الجنائي العالمي بالعقاب على  -

القانونیة والسیاسیة، جامعة الصدیق بن  الجریمة الدولیة، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات

  .، المجلد الثاني2018یحي، جیجل، العدد العاشر، جوان 

صبرینةالعیفاوي، جریمة الإبادة الجماعیة ودور القضاء الجنائي في التصدي لها،  -

، العدد الأول )الجزائر(مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة، جامعة التكوین المتواصل، النعامة 

  .2013ر دیسمب

رحموني محمد، منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة الانتربول آلیة لمكافحة الجریمة  -

  .2013، 04العدد  11المنظمة، مجلة آفاق علمیة، جامعة أحمد داریة، أدرار، المجلد 

رفیق بوهراوة، تطور مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة في المواثیق الدولیة، مجلة الفكر  -

جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، العدد الأول، المجلد السابع، سنة القانوني والسیاسي، 

15/05/2023.  

ریاض دنش، الجرائم ضد الإنسانیة، مجلة المفكر، جامعة محمد خیضر بسكرة،  -

  .العدد الأول، دون سنة النشر

رائد محمد عاشور، الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب بین التداخل والتباین، مجلة  -

، )الجزائر(والقانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قصدي مرباح، ورقلة  السیاسة

  .2021، 02العدد 

خالد حساني، جریمة العدوان في ظل أحكام القانون الدولي المعاصر، إدارة  -

ASJP میرة بجایة، 46، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن، العدد ،

2017.  
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لیات الاتحاد الافریقي للتعاون الشرطي أفریبول، مجلة العلوم خالدي خدیجة، آ -

الاجتماعیة والإنسانیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، العدد 

  .، الجزائر، د س ن15

یاحي مریم، ضرورة التعاون الدولي الجنائي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مجلة  -

  .العدد الأول جامعة المسیلة، د س ن 11سیاسیة، المجلد الحقوق والعلوم ال
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  :ملخص

التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الدولیة یعني التنسیق بین الدول لتطبیق القوانین 

یشمل ذلك تبادل . الدولیة والوطنیة على المجرمین الذي یرتكبون أبشع وأخطر الجرائم

  .المعلومات والأدلة وتقدیم المساعدة القانونیة بین الدول

دولیة الهدف منه تحقیق العدالة الدولیة وضمان یتم تنظیم هذا التعاون عبر اتفاقیات 

تطبیق القوانین ومحاسبة المتهمین بالجرائم الدولیة كما یلعب التعاون الدولي دورا فعال في 

  .مكافحة الجرائم

  :الكلمات المفتاحیة

التعاون الدولي؛ الجرائم الدولیة؛ القوانین الدولیة والوطنیة؛ المجرمین؛ المساعدة 

  تفاقیات دولیة؛ تحقیق العدالة الدولیة؛القانونیة؛ ا

Summary: 

International cooperation in combating international crimes 

means coordination between countries to apply international and 

national laws to criminals who commit the most heinous and 

dangerous crimes. This includes the exchange of information and 

evidence and the provision of legal assistance between countries. 

This cooperation is organized through international agreements, 

the aim of which is to achieve international justice, ensure the 

application of laws, and hold those accused of international crimes 

accountable. International cooperation also plays an effective role in 

combating crimes. 
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